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  الفصل الخامس 
  

غرار القوانين الجنائية الخاصة  المرأة علىالحاجة إلى تشريع جنائي خاص بمناهضة التمييز ضد  
  الأخرى

٥   
 تمهيد وتقسيم  ٥٫١

ا في مقــدمــة دول   إنّ دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في مقــدمــة دول العــالم اهتمــامــاً ʪلمرأة، كمــا أĔــّ

ـــــل يقدّم الباحث رؤية وتصــــــور مســــــتقبلي العالم في تمكين المرأة والمســــــاواة بينها وبين الرجل، وفي  هذا الفصـ

لبعض المقترحات التي يقدّمها الباحث التي تسـهم في تعزيز حماية المرأة من التمييز في دولة الإمارات العربية 

ـــــــــــائيـة لحمـايـة المرأة من التمييز من خلال عـدة   المتحـدة من خلال تقـديمـه لبعض المقترحـات القـانونيـة والقضـــ

مثلــة على ذلــك المبــادرات التي تقــدّمهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لتمكين المرأة،  مبــاحــث،  ومن الأ

وخاصة في اĐال السياسي حيث أنّ نصف أعضاء اĐلس الوطني الاتحادي  هم من النساء، كما أنّ دولة  

ات خاصة đا في مجال  الإمارات العربية المتحدة تساوي بين الرجل والمرأة في قانون العمل، وتعطي المرأة ميز 

ــــة ʪلموظفّات ومنح المرأة ســــــاعات   الحضــــــانة للأولاد ورعايتهم وهي في العمل عن طريق الحضــــــاʭت الخاصــ

ــباب مصـــــرف الإمارات المركزي  معينة للإرضـــــاع، وإجازة الوضـــــع ϥجر كامل، كما أنّ تشـــــكيل مجلس الشـــ

ــكيل مجلس الشــــباب في وز   ٢٠٢٢الدورة الثانية   ـــاء وتشــ ـــحة ووقاية اĐتمع كله من النسـ من   ٪٩٠ارة الصـ

، وخاصة  المرأةومن الأمثلة على ذلك المبادرات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لتمكين النساء،  

ــــــاء، كما أن دولة   ــياســــــــي حيث أن نصــــــــف أعضــــــــاء اĐلس الوطني الاتحادي  هم من النســ في اĐال الســــــ

في قانون العمل، وتعطي المرأة ميزات خاصة đا في مجال   والمرأةجل الإمارات العربية المتحدة تساوي بين الر 

ــــة  ــــانة للأولاد ورعايتهم وهي في العمل عن طريق الحضــــــاʭت الخاصــ ســــــاعات   المرأةومنح    ʪلموظفاتالحضــ
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ــباب مصـــــرف الإمارات المركزي  معينة للإرضـــــاع، وإجازة الوضـــــع ϥجر كامل، كما أن تشـــــكيل مجلس الشـــ

ــــباب في وزارة الصــــــحة ووقاية اĐتمع   ٢٠٢٢الدورة الثانية   من   ٪٩٠كله من النســــــاء وتشــــــكيل مجلي الشــ

ــاء، المبحث الأول: كفاية القاعد القانونية الواردة في التشــــــريعات الإماراتية الحالية لمواجهة نتناول في     النســــ

ــد المرأة بحماية المرأة من المبحث الثاني: مقترح لنصـــوص ومواد قانون خاص  كما نتناول في   .  ٤٣٧التمييز ضـ

ــريع جنائي خاص بحماية  وفي  التمييز في دولة الإمارات العربية المتحدة ـــ ـــ ــن تشـ ــــــ المبحث الثالث: مبررات سـ

ــــــد المرأةوفي   المرأة من التمييز ــــــة بنظر دعوى التمييز ضـ ـــائية مختصـ ـــــيص جهة قضــــ على  المبحث الرابع: تخصــ

  النحو الآتي:

  

القانونية الواردة في التشريعات الإماراتية الحالية لمواجهة التمييز المبحث الأول: كفاية القواعد   ٥٫٢

  ضد المرأة

تعتبر دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة في مقـدمـة الـدول التي تحمي حقوق المرأة في كـافـة اĐـالات، ولا 

ـــيمــا من النــاحيــة القــانونيــة، وفي هــذا المبحــث يبينّ البــاحــث مــدى كفــايــة القواعــد القــانونيــة ال ــ ـــــ واردة في ســــ

التشــــريعات الإماراتية الخاصــــة بحماية المرأة من التمييز من خلال تقســــيم المبحث الأول لعدة مطالب على 

  :  النحو الآتي

  

  

  

 
 . هنا يقدم الباحث بعض القوانين التي تتناول حماية حقوق المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة .٤٣٧
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المطلب الأول: كفاية قواعد الحماية الواردة في قانون حماية الطفل (وديمة) في حماية المرأة من  ٥٫٢٫١

  التمييز 

الصــادر   ٢٠١٦لســنة   ٣رقم   –اتحادي رقم (قانون اتحادي   أصــدر المشــرعّ الإماراتي المرســوم بقانون 

  بشـــــأن  ١٥-٠٦-٢٠١٦يعمل به اعتباراً من   ١٥-٠٣-٢٠١٦نشـــــر بتاريخ   ٠٨-٠٣-٢٠١٦بتاريخ 

ـــــة     ٥٩٣الرسمية ".   الجريدة ٤٣٨قانون حقوق الطفل "وديمة ـــــادســـ ــــنة الســـ ـــ بحماية  والأربعون)، الخاصالسـ

الطفـل، وهو من القوانين المهمـة في مجـال حمـايـة المرأة في مرحلـة الطفولـة، حيـث ينصّ على العـديـد من المواد  

القانونية التي تبينّ آليات حماية الأطفال بشـكل عام، حيث أنّ لفظ طفل يكون منطبق على الأطفال من 

ــمّن القـانون المـذكور العـديـد ن الموا ــــ ـــة بحمـايـة المرأة في مرحلـة  الـذكور والإʭث، وقـد تضــــــــ ــــ ـــــ د القـانونيـة الخـاصــ

  .٤٣٩الطفولة

ــــــــــة بحماية الأطفال ومنها على ســــــــــــبيل   ويحتوي القانون على العديد من الإجراءات القانونية الخاصــ

) التي تجرّم بعض الأفعـال التي تعتبر تعـدʮً على الأطفـال حيـث تنصّ المـادة  ٣٧المثـال مـا جـاءت بـه المـادة (

اســـتخدام طفل أو اســـتغلاله في تصـــوير أو تســـجيل أو  -١لقيام ϥي من الأفعال الآتية:على أنهّ: "يحُظر ا

ــيلة.  -٢إنتاج مواد إʪحية. ــ ــول الأطفال لمواد إʪحية ϥيةّ وســ ـــ ــهيل وصـ ـــ ــر أو توزيع أو تسـ   - ٣إنتاج أو نشــــ

ـــــال مواد إʪح  -٤حيــازة مواد إʪحيــة الأطفــال بغض النظر عن نيــة التوزيع. يــة  تنزيــل أو تحميــل أو إرســـــــــــ

ــائل الاتصــــــال أو تقنية  ــ الأطفال عن طريق شــــــبكة المعلومات الإلكترونية أو عبر أيةّ وســــــيلة أخرى من وســ

ــــــــوير مواد إʪحية  -٥المعلومات.   ــاركة الطفل في إنتاج أو تصـــــ ــــــــ ــاهمة القائم على رعاية الطفل في مشـــ مســـــــــــ

ــاعدته في أي من ه ــ ــــــــماح له بذلك أو مســـــ   - ٦ذه الأفعال.الأطفال أو أيةّ أعمال جنســـــــــية أخرى أو السـ

 
 . ٢٠١٦) لسنة ٣الطفل وديمة رقم (قانون حماية  .٤٣٨

 .والأربعون  السادسة السنة  ٥٩٣ الرسمية الجريدة .٤٣٩
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ــــــواء بمقابل أو دون   ــــــه أو ēيئته لأعمال الدعارة أو الفجور سـ ــــــياً بتعريضـ ــتغلالاً جنسـ ــــ ــتغلال الطفل اسـ اســـــ

  مقابل، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة".

ــــــكل   ومن تحليل هذه المادة يرى الباحث  أنّ المشــــــــرعّ الإماراتي يجرّم الاعتداء على الأطفال ϥي شــ

بر أحد أهم أوجه الحماية التي جاء đا المشــرعّ الإماراتي للأطفال ســواء الذكور أو من الأشــكال وهو ما يعت

ــاءة أو الاســــتغلال ولو تمعنّا  الإʭث حيث أنّ المشــــرعّ الإماراتي يهتم بحماية النســــاء من كافة أشــــكال الإســ

ـــرعّ الإماراتي يهتم ʪلجانب الأخلا ـــ ــح لنا أنّ المشـ ــــابقة يتّضـــــ قي لحماية المرأة فتجريم قليلاً في هذه المادة الســـ

ــرعّ الإماراتي في  ــن المشـ ــاء في الإʪحية هو من أهم مقومات حماية المرأة في الدولة، وقد أحسـ ــتغلال النسـ اسـ

ذلك وهذا القانوني يوفر أكبر قدر من الحماية للمرأة. كما أنّ المشــرعّ الإماراتي جاء ʪلعديد من العقوʪت  

والســـجن والغرامات المغلظة وهو ما يشـــكّل رادعاً لكل من تســـول له على تلك الأفعال تتراوح بين الحبس  

ϥنّ ما جاء به قانون وديمة يشكّل خطوة هامة وكافية في   يرى الباحثومنه  نفسه الاعتداء على الأطفال.

  .٤٤٠حد ذاēا في حماية المرأة في مرحلة الطفولة

ـــــرعّ الإماراتي في  ـــــتنتج الباحث أنّ ما جاء به المشـــ قانون مكافحة الاتجار ʪلبشــــــــر وقانون وعليه يســـ

ـــتغلال ويوفر لهـا الأمن   ـــــــائعـات والجرائم الإلكترونيـة يوفر الحمـايـة القـانونيـة للمرأة من الاســـــــــــ ـــــــ مكـافحـة الشـ

والاطمئنان، وهو يتفق مع سـياسـة المشـرعّ الإماراتي في حماية المرأة من التمييز ويتفق مع الاتفاقيات الدولية  

  ة.ذات الصلة بحماية المرأ

  

  

  

 
 . ) من قانون حماية الطفل (ودييمة)٣٧المادة ( .٤٤٠



 

٢٢٩  

  المطلب الثاني: كفاية قواعد قانون الجرائم والعقوʪت الاتحادي في حماية المرأة من التمييز ٥٫٢٫٢

بشــــأن الجرائم والعقوʪت   ٢٠٢١) لســــنة  ٣١أصــــدر المشــــرعّ الإماراتي المرســــوم بقانون اتحادي رقم (

ــــــة بحماية   ــــــمّن العديد من المواد القانونية الخاصـ الأشـــــــخاص، ومن بينهم المرأة، حيث  الاتحادي، الّذي يتضـ

الجرائم الواقعة على الأشـخاص   -الباب السـابع  -الجرائم وعقوēʪا    -أفرد المشـرعّ الإماراتي الكتاب الثاني  

المسـاس بحياة الإنسـان وسـلامة بدنه، ويتضـمّن هذا الباب الكثير من العقوʪت الرادعة   -الفصـل الأول  -

ــخاص  وهو ما يطبّق في حال الاعتداء على المرأة، ومنها على ســــــــــبيل المثال لا  للجرائم الواقعة على الأشــــــــ

ـــــر المادة ( ــنتين من ٢) من القانون التي تنصّ على أنهّ: "يعاقب ʪلحبس مدة لا تقل عن (٤١٠الحصــ ) ســـــ

ــــــــــــفاحاً، وتعاقب الأنثى بذات ١٨واقع أنثى أتمّت ( ـــــــــعت منه مولوداً سـ ـــ ـــــرة من العمر ووضـ ) الثامنة عشــــــــ

  .٤٤١العقوبة

وفي جميع الأحوال لا تقـام الـدعوى الجزائيـة عليهمـا في حـال تزوج الرجـل من المرأة أو أقرّ أحـدهمـا أو  

كلاهما ببنوة الطفل المولود واســتخرجت له الأوراق الثبوتية ووʬئق ســفر وفق قوانين الدولة التي ينتمي إليها 

ــارية في الدولة ــــــــ ــيته، وذلك بمراعاة التشـــــــــــــريعات الســـ ــــ ــــ ويترتب على هذا الزواج أو الإقرار  ،  ٤٤٢أيّهما بجنســـ

ــاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة بحســـــب   ــتخراج الأوراق الثبوتية ووʬئق الســـــفر للطفل انقضـــ واســـ

  الأحوال.".

ــها  ومن تحليل هذه المادة يرى الباحث  ـــ ــرعّ الإماراتي يوفّر الحماية القانونية للمرأة من تعرضـ أنّ المشــــ

ــــاب، كما أنهّ يوفّ  ــــي عليها ϥي شــــــكل كان، وهو ما  للاغتصــ ر الحماية القانونية للمرأة من الاعتداء الجنســ

ـــــــــكال الاعتداء عليها، وبذلك   ــــــــرعّ الإماراتي إلى توفير بيئة قانونية حماية للمرأة من كافة أشـ يؤكّد اتجاه المشــ

 
 . ٢٠٢١) لسنة ٣١) من قانون الجرائم والعقوʪت الاتحادي رقم (٤١٠المادة ( .٤٤١

 . ٢٠٢١ لسنة) ٣١( رقم  الاتحادي والعقوʪت الجرائم قانون  من) ٤١٠( المادة .٤٤٢
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ـــــريعات  ـــن  يكون المشــــــرعّ الإماراتي قد طبّق الآليات الدولية الخاصــــــة بحماية المرأة في التشـ الوطنية وقد أحســـ

  .٤٤٣المشرعّ الإماراتي في ذلك لأنهّ يوفّر الحماية القانونية للمرأة وحمايتها من التمييز

ــــية المرأة في نص المادة ( ــــوصـ ـــرعّ الإماراتي على جريمة الاعتداء على خصـ )  ٤١٢وكذلك عاقب المشــ

)  ١٠٬٠٠٠امة لا تزيد على (من القانون التي تنصّ على أنهّ: "يعاقب ʪلحبس مدة لا تزيد على ســـــنة وبغر 

ــــــرة آلاف درهم أو ϵحــدى هــاتين العقوبتين كــل ذكر:   تعرض لأنثى على وجــه يخــدش حيــاءهــا   -١عشــــــــ

تنكّر في زي امرأة، أو دخل مكاʭً خاصاً ʪلنساء أو   -ʪ٢لقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق.

 ة في هذه الحالة عدّ ذلك ظرفاً مشدداً.".محظوراً دخوله آنذاك لغير النساء، فإذا ارتكب الجاني جريم

ـــــرعّ الإماراتي يوفّر حماية قانونية متميزة للمرأة من   ومن تحليل هذه المادة يرى الباحث      ـــ لنا أنّ المشـ

ــيتها، وخاصـــة من خلال تجريمه لكل ما يخدش حياء المرأة ســـواء ʪلقول أو ʪلفعل،   الاعتداء على خصـــوصـ

عند ســنّه للتشــريعات الجنائية الخاصــة في الدولة يجعل المرأة في مقدمة الفئات محل  كما أنّ المشــرعّ الإماراتي  

ـــكل كبير في توفير الحماية  الحماية القانونية، وبرأي الباحث فإنّ ما جاء به هذا القانون يســــــهم بشــــــهم بشـــ

ــية كون المرأة في دولة الإمارات العربية المتح ــوصـــ ــ ــية  القانونية للمرأة من الاعتداء على الخصـ ــوصـــ دة لها خصـــ

 خاصة đا تختلف عن خصوصية الرجل وهو ما يسهم في حماية المرأة من التمييز بكافة أشكاله وصوره.

ــبيل المثال ما جاءت به المادة ( ــاً على سـ ) من ٢٢ومن المواد الهامة في قانون الجرائم والعقوʪت أيضـ

يسري هذا القانون على من وجد في الدولة بعد  القانون الخاصة بتجريم الإتجار ʪلمرأة التي تنصّ على أنهّ: "

ــال الدولية أو جرائم   ــائل الاتصــ ــريكاً جريمة تخريب أو تعطيل وســ أن ارتكب في الخارج بوصــــفه فاعلاً أو شــ

 
 . ٢٠٢١ لسنة) ٣١( رقم  الاتحادي والعقوʪت الجرائم قانون  من) ٤١٠( المادة .٤٤٣
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الإتجار في المخدرات أو النســــاء أو الصــــغار أو الرقيق أو جرائم القرصــــنة والإرهاب الدولي أو جرائم غســــل  

  .".٤٤٤الأموال

ــياجاً جنائياً قانونياً   باحثيرى الومنه  ــ ϥنّ ما جاء به قانون الجرائم والعقوʪت الاتحادي يشــــــكّل ســ

ــرعّ الإماراتي بتجريم الأفعال التي  ــــ ــهم في حماية المرأة من التمييز. ومن وجهة نظر الباحث أنّ قيام المشـــ يســـــــ

ــاء والتي تعتبر من الجرائم ذات الطاب ــة فعل الإتجار ʪلنســـ ــاص  تقع على المرأة وخاصـــ ــ ع الدولي امتداد اختصـ

القانون الإماراتي لها يؤكّد حرص المشرعّ في دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية المرأة وتمكينها وهو ما  

  يعتبر من أهم عوامل الحماية الجنائية للمرأة.

ــعها المشــــــرعّ الإماراتي في قانون الإجراءات   ــماʭت القانونية التي وضــــ ــ الجزائية  وهناك العديد من الضــ

تطبيق الإجراءات الجزائية، حيث تنصّ  المرأة أثناءالاتحادي التي تســهم بشــكل مباشــر في حماية خصــوصــية  

من قانون الإجراءات الجزائية على أنهّ «إذا كان المتهم أنثى، يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى  ٥٢المادة 

ϥ ًــائي بعد تحليفها يمينا ــبط القضـ ــدق ويتعينّ كذلك  يندđا لذلك مأمور الضـ ن تؤدي أعمالها ʪلأمانة والصـ

  .٤٤٥أن يكون شهود التفتيش من النساء

ــبط من الرجال أن يقوم بتفتيش الأنثى   ومن تحليل هذه المادة يرى الباحث  ـــ أنهّ لا يجوز لمأمور الضــ

ذلك دون  بحثاً بجســمها أو ملابســها عن أدلةّ الجريمة بل يجب عليه أن يســتعين ϵحدى الســيدات ينتدđا ل

ــدق   ــيدة المنتدبة، وأن يحلّفها يمين ϥن تؤدي أعمالها ʪلأمانة والصـ ــة في هذه السـ ــفة خاصـ ــتراط توافر صـ اشـ

ولا يسـمح لمأمور الضـبط حضـور تفتيش الأنثى، بل يسـمح للشـهود من النسـاء حضـور التفتيش إن وجدوا  

ــــبط أنثى فيحق لها أنّ تفتيش الأنثى بحثاً عن ــــماح  أمّا إذا كان مأمور الضـ أدلّة الجريمة. والعلّة من عدم السـ

 
 . ٢٠٢١ لسنة) ٣١( رقم  الاتحادي والعقوʪت الجرائم قانون  من) ٢٢( المادة .٤٤٤

 .الاجراءات الجزائية الاتحادي قانون  من) ٥٢( المادة .٤٤٥
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ـــبط من الرجال بتفتيش الأنثى هو الحفاظ على عورات وعرض المرأة ولو كانت متّهمة، ويترتب  لمأمور الضـ

ـــــها رجل، وهو بطلان من  ــاء الأنثى ϥن يقوم بتفتيشــ ــــــححه رضـــــ على مخالفة ذلك بطلان التفتيش ولا يصـ

  ى هتك عرض لها.النظام العام، ويشكّل تفتيش الرجل للأنث

ــورة عمـل طبي يحتـاج إلى طبيـب ليقوم بـه   ـــ ـــــــ ويمكن أن يفتّش الأنثى رجـل إذ كـان التفتيش ϩخـذ صــ

فهنا يجوز تكليف الطبيب الرجل به، حيث يعدّ الطبيب في هذه الحالة خبيراً، مثال ذلك أن تخفي المتهمة 

ــمها على نحو لا يمكن معه إخراجه بغير ا ــاس من جسـ ــع حسـ ــتعانة ʪلخبرة الطبيةالمخدر في موضـ ،  ٤٤٦لاسـ

ومن الأفضــل أن يكون الطبيب من النســاء كلما أمكن ذلك. فالخلاصــة هنا أنهّ يمتنع على مأمور الضــبط 

القضـــائي المســـاس بعورة المرأة بحثاً عن أدلة الجريمة أو لضـــبط الجريمة، فإن لمس أو مسّ ما لا يعدّ عورة كيد  

نوع من البطلان. ويجب أن نفرّق بين القبض على الأنثى وتفتيش المتهمة فالضـبط صـحيح ولا يشـوبه أي  

الأنثى حيث المحظور على مأمور الضــــبط هو تفتيشــــها، ولكن يمكن له القبض على الأنثى ويصــــبح قبضــــاً 

ــى بجواز قيام الأنثى بتفتيش   ــحيحاً تفتيش الأنثى للرجل، حيث قضـ ــروطه ويعدّ صـ ــحيحاً إذا توافرت شـ صـ

  .٤٤٧الرجل

ــبق يرى الباحثومن تحليل  ــــ ــــــــة ʪلتفتيش التي جاء đا القانون الإماراتي   ما ســـ أنّ الإجراءات الخاصـ

هي إجراءات روعيت فيها خصــوصــية المرأة في الدرجة الأولى، وهو ما يعتبر ضــمانة قانونية يقدّمها المشــرعّ 

ــيان، الأول هو حماية المرأة ــيتها  الإماراتي لحماية المرأة أثناء التفتيش، ولها دوران أســــاســ من انتهاك خصــــوصــ

ــرعّ الإماراتي   يرى الباحثأثناء أعمال التفتيش الجنائي، والثاني هو حماية المرأة من التمييز، وعليه  ـــــ أنّ المشــــ

  .قد أحسن في ذلك لأنّ ذلك يسهم في توفير الحماية للمرأة

 
 . ٥٢٢. ص. العربية النهضة دار: القاهرة. العام العقوʪت  قانون  شرح. ٢٠١٢. حسني الجندي، .٤٤٦
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ة المرأة من المطلب الثالث: كفاية القواعد الواردة في قانون مكافحة التمييز والكراهية في حماي ٥٫٢٫٣

  التمييز 

تضــمّن قانون مكافحة التمييز والكراهية العديد من المواد القانونية الخاصــة بحماية المرأة من التمييز،  

ــدر المشـــرع الإماراتي ()، الذي يتضـــمّن العديد من المواد القانونية التي تجرّم التمييز ضـــد المرأة   ٤٤٨حيث أصـ

هذا القانون يعتبر من أهم القوانين في دولة الإمارات العربية والتمييز بشـــكل عام على أســـاس الجنس، وإنّ  

المتحدة، حيث تضـــــــمّن القانون التعريف ʪلتمييز حيث عرّفت المادة الأولى منه التمييز ϥنهّ: "التمييز: كل  

 تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفضيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو

ــل الإثني أو النوع أو الجنس بمراعــاة القوانين المعمول đــا في  ــــ الملــّة أو الطــائفــة أو العرق أو اللون أو الأصـــــــــ

  الدولة."

ــددة على جريمة   ومن تحليل مواد ــــ ــمّن عقوʪت مشــــــــ ــــ هذا القانون جاء ʪلعديد من المواد التي تتضــــــــ

) منه على أنهّ: "يعاقب ʪلسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات،  ١٢التمييز ضد المرأة حيث تنصّ المادة (

  وʪلغرامة التي لا تقل عن خمســـمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو ϵحدى هاتين العقوبتين، كل 

ــكل من أشـــكال التمييز ϵحدى طرق التعبير أو ʪســـتخدام أيةّ  من ارتكب فعلاً من شـــأنه إحداث أي شـ

    وسيلة من الوسائل.". 

ــــــريع الإمـاراتي يعتبر من   ومن تحليـل هـذه المـادة يرى البـاحـث   أنّ مقـدار العقوبـة التي جـاء đـا التشــــــــ

و منع التمييز بكافة أشكاله وصوره وحماية المرأة  العقوʪت الشديدة المغلظة وهدف المشرعّ الإماراتي منها ه

من التمييز، حيث أنّ فرض عقوʪت đذا الحجم يســـــهم حتماً في الحد من التمييز ضـــــد المرأة ويعتبر رادعاً 

 
 من اعتباراً  به  يعمل ٢٨-٠٧-٢٠١٥ بتاريخ نشر ١٥-٠٧-٢٠١٥ بتاريخ الصادر ٢٠١٥ لسنة ٢ رقم - اتحادي بقانون  مرسوم .٤٤٨

 والأربعون  الخامسة السنة  ٥٨٢ الرسمية الجريدة  .والكراهية التمييز مكافحة بشأن  ٢٨-٠٨-٢٠١٥
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ــــرعّ الإماراتي من هذه العقوʪت هو تفير الحماية القانونية للمرأة من  ــــ قوʮً في مكافحة التمييز، وهدف المشـ

عنصــــر هام وفاعل في اĐتمع وإنّ حمايتها يســــتتبع فرض عقوʪت جنائية شــــديدة تحقق الردع   التمييز كوĔا

  العام والخاص.

في شـأن مكافحة التمييز    ٢٠١٥) لسـنة  ٢) من المرسـوم بقانون اتحادي رقم (٢٠كما تنصّ المادة (

ـــــلية تتقرر على أنهّ: "لا يعدّ تمييزاً محظوراً في تطبيق أحكام هذا المرســــــوم بقانون، كل م يزة أو منفعة أو أفضـ

  . ٤٤٩بموجب أحكام أي تشريع آخر في الدولة ʪلمرأة أو الطفل أو لذوي الإعاقة أو لكبار السن أو لغيرهم"

أنهّ لا بد لنا من توضـــيح هذه الميزة القائمة على حق الأفضـــلية التي   ومن تحليل هذه المادة يتضـــح  

ــرعّ الإماراتي لبعض الفئات في  ــــ ـــــابقة حتى لا يكون هناك منحها المشــ ت عليها المادة الســـ ــــّ ـــ اĐتمع التي نصـ

ــبة لارتكاب جريمة التمييز ، في أنّ التشــــــريع الإماراتي يميّز بين فئة   ــطلحات ʪلنســــ ــ خلط بين المفاهيم والمصــ

وأخرى فهذا التمييز الذي منحه المشـرعّ الإماراتي للمرأة أو الطفل أو ذوي الإعاقة أو كبار السـن يعتبر من 

ـــــــه الجاني والذي يهدف من ورائه ق ــــــلبي الذي يمارســ بيل التمييز الإيجابي الذي هو على خلاف التمييز الســـ

ــنبينّ مفهوم التمييز الإيجــابي ــــ ـــــــ ϥنّ مــا جــاء بــه هــذا   يرى البــاحــث. ومنــه  ٤٥٠بــثّ الفتنــة في اĐتمع ومنــه سـ

ــمن آليـات  ــــ القـانون يفيـد في حمـايـة المرأة من التمييز وحتى يكون كـافي في توفير هـذه الحمـايـة لا بـد أن يتضــــــــ

  خاصة بحماية المرأة. 

أنّ المشرعّ الإماراتي في سنّه لقانون جنائي خاص بمكافحة  ومن تحليل مواد القانون يستنتج الباحث

وة ســــبّاقة في تمكين المرأة وحمايتها من كافة أشــــكال التمييز العنصــــري، وخاصــــة  التمييز والكراهية يعتبر خط

ــم الكثير من النســــــــــــــاء من كـافـة دول العـالم وعلى الرغم من  أنّ طبيعـة دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة تضــــــــــــ

 
  . والكراهية التمييز مكافحة شأن في ٢٠١٥  لسنة) ٢( رقم اتحادي بقانون  المرسوم .٤٤٩
 . دبي شرطة أكاديمية). ماجستير رسالة. (التمييز جريمة. ٢٠٢١. عائشة الهرمودي، .٤٥٠
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ــرّ  ـــــ ــاء المقيمات في الدولة، فإنّ المشـ ــــ ع الإماراتي  الاختلاف ʪلعادات والتقاليد في الدول التي تنتمي لها النســ

جعل نطاق تطبيق القانون يســـــري على الجميع من مواطنين ووافدين، وهو ما يعزز الحماية القانونية للمرأة  

  .٤٥١من التمييز ويمنحها قدراً كبيراً من الأمن والحرية

  

  المطلب الرابع: كفاية القواعد الواردة في قانون الأحوال الشخصية في حماية حقوق المرأة  ٥٫٢٫٤

الأحوال الشــــخصــــية في دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من النصــــوص القانونية  تضــــمّن قانون 

الخاصة بحماية حقوق المرأة بشكل عام، وهي ذات الحقوق التي نصّت عليها الاتفاقيات الدولية مثل الحق 

ارات العربيــة  في الزواج والحق في النفقــة في حــال الطلاق والحق في الإرث.      تحظى المرأة في دولــة الإمــ

المتحدة بمكانة كبيرة في قانون الأحوال الشــخصــية الإماراتي، ʪعتبار أنّ قانون الأحوال الشــخصــية في دولة  

الإمارات العربية المتحدة ينظّم المســائل الأســرية، والمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة هي عماد الأســرة،  

ية المتحدة على حماية المرأة فيما يتعلق ʪلحقوق الشـرعية والمالية لذلك حرص المشـرعّ في دولة الإمارات العرب

ــــــــــريعات المنظمة للمســـــــــــائل المرتبطة   ـــــــــرعّ الإماراتي العديد من التشـ ــــــنّ المشــ الناتجة عن عقد الزواج، وقد ســـــ

  .ʪ٤٥٢لأحوال الشخصية التي تصون كرامة المرأة وتحمي حقوقها

ـــــرعّ الإماراتي حول حق المرأة في الزواج جاء في نص المادة (      ) من ١٩أمّا عن موقف المشـ

قانون الأحوال الشخصية التي تنصّ على أنهّ: "الزواج عقد يفيد حل استمتاع أحد الزوجين ʪلآخر شرعاً، 

ودة ورحمة".   غايته الإحصــــان وإنشــــاء أســــرة مســــتقرة برعاية الزوج، على أســــس تكفل لهما تحمل أعبائها بم

 
 من اعتباراً  به  يعمل ٢٨-٠٧-٢٠١٥ بتاريخ نشر ١٥-٠٧-٢٠١٥ بتاريخ الصادر ٢٠١٥ لسنة ٢ رقم - اتحادي بقانون  مرسوم .٤٥١

 .والأربعون  الخامسة السنة  ٥٨٢ الرسمية الجريدة  .والكراهية التمييز مكافحة بشأن  ٢٨-٠٨-٢٠١٥

  ). ماجستير  رسالة . (الإماراتي  الشخصية  الأحوال  بقانون   مقارنة  فقهية  دراسة"  الزواج،  عقد  في   المرأة  حقوق.  ٢٠٢٠  .خولة  الملا،  .٤٥٢
 .٣٤. ص. الشارقة جامعة



 

٢٣٦  

ــــــــرعّ الإماراتي اعتبر أنهّ من حق المرأة أن تتزوج، ʪعتبار أنّ الزواج يهدف  ـــــح أنّ المشــ ـــ ومن هذا النص يتّضــ

ــاً، وبذلك يكون   ــتقرار، وتحصـــــين الزوجة أيضـــ ــ ــامية، وهي حق الزوجة في بناء أســـــرة والاسـ لتحقيق غاية ســـ

ح بدقة الغاية من زواج المرأة و  ϥنّ المشـــــرعّ الإماراتي    يرى الباحثحقها فيه. ومنه المشـــــرعّ الإماراتي قد وضـــــّ

  .٤٥٣ضمن حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية بشكل يحقّق لها الحماية القانونية يحفظ كرامتها

ــبق يرى الباحث ــية الإماراتي يشـــــكّل نقلة   ومن تحليل ما ســـ أنّ ما جاء به قانون الأحوال الشـــــخصـــ

ــــــخصـــــــية نوعية في مجال التشـــــــريعات التي تعنى ــــــمّنها قانون الأحوال الشـ  ʪلمرأة، حيث أنّ القواعد التي يتضـ

ت عليها الشــريعة الإســلامية  الإماراتي ترقى بمرتبة حماية المرأة من التمييز من خلال منحها الحقوق التي نصــّ

ــرعّ الإمـاراتي يواكـب كـل مـا يخصّ حمـايـة المرأة من ا  يرى البـاحـثوالمواثيق الـدوليـة، ومنـه   ـــ ـــــــ لتمييز  ϥنّ المشــ

  ويشكّل إطار قانوني هام ومحوري في حمايتها من التمييز بكافة أشكاله وصوره.

  

المطلب الخامس: كفاية القواعد الواردة في قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في  ٥٫٢٫٥

  حماية المرأة من التمييز

) فيما يتعلق  ٣٤لكترونية رقم (إنّ القواعد القانونية الواردة في قانون مكافحة الشــــائعات والجرائم الإ

ــكّل بحد ذاته   ــاء يشــ ـــية وتجريم الســــب والقذف والابتزاز والتهديد الموجه إلى النســ ــوصـ بحماية الحق في الخصــ

حمـايـة قـانونيـة للمرأة من الاعتـداء على حقوقهـا وحمـايتهـا من التمييز. حيـث بيّنـت المـادة الأولى من القـانون  

، حيـث تنصّ المادة على أنهّ: "مواد إʪحيـة للأطفـال: إنتـاج أو عرض ٤٥٤تعريف الأفعـال الإʪحيـة للأطفـال

ــــبكات  ــــورة أو فيلم أو رســـــم عن طريق وســـــيلة من وســـــائل الاتصـــــال أو شـ أو نشـــــر أو حيازة أو تداول صـ

 
 .قانون الأحوال الشخصية الاتحادي .٤٥٣

 . بشأن تجريم الشائعات والجرائم الإلكترونية ٢٠٢١) لسنة ٣٤المرسوم بقانون اتحادي رقم ( .٤٥٤



 

٢٣٧  

التواصـــل الاجتماعية أو غيرها أو أيةّ وســـيلة أخرى يظهر فيها الطفل في وضـــع مشـــين في عمل جنســـي أو 

  قيقي أو خيالي أو ʪلمحاكاة.".عرض جنسي واقعي وح

) من القـانون عقوبـة جريمـة الإتجـار ʪلنســــــــــــــاء عبر التقنيـات الحـديثـة حيـث ٣٢كمـا حـدّدت المـادة (

) خمســـمائة ألف درهم ولا  ٥٠٠٬٠٠٠تنصّ على أنهّ: "يعاقب ʪلســـجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (

لعقوبتين كل من أنشـأ أو أدار موقعاً إلكترونياً  ) مليون درهم، أو ϵحدى هاتين ا١٬٠٠٠٬٠٠٠تزيد على (

أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو ϵحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الإتجار  

  .".٤٥٥في البشر أو الأعضاء البشرية، أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة

ــــــــر   ومن تحليل المادة الســــــــــابقة ــــــــح للباحث أنّ القانون الإماراتي الخاص بمكافحة الإتجار ʪلبشــ يتّضــ

ــــــتناد إليها في مواجهة كلّ ما يمسّ المرأة حتى وإن كانت جريمة الإتجار   ــــ ــــــــكّل قاعدة قانونية يمكن الاســـ ـــ يشــ

ــريعية للمشــــرعّ الإماراتي   ـــاء من الجرائم الدولية التي ترتكب عبر المافيا، حيث أنّ الســــياســــة التشــ تقوم  ʪلنسـ

على تجريم كــل مــا يمس المرأة ويوفر لهــا الحمــايــة القــانونيــة فــالمرأة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة هي من 

  الفئات التي تتمتّع بحماية متقدّمة ومتطورة وإنّ القوانين الإماراتية أتت بثمارها فيما يتعلق بحماية المرأة.

  

بحماية المرأة من التمييز في دولة الإمارات المبحث الثاني: مقترح لنصوص ومواد قانون خاص   ٥٫٣

  العربية المتحدة 

ــيـاغـة لقـانون مقترح من البـاحـث على غرار قـانون حمـايـة الطفـل   ــــ يبينّ البـاحـث في هـذا المبحـث صــــــــ

(وديمــة)، يكون الهــدف منــه إيجــاد آليــة قــانونيــة لحمــايــة المرأة من التمييز بحيــث يتم الاعتمــاد عليــه في حــال  

 
 . الإلكترونية والجرائم الشائعات تجريم  بشأن  ٢٠٢١ لسنة ) ٣٤( رقم اتحادي بقانون  المرسوم .٤٥٥



 

٢٣٨  

ــريع جنائي خاصرغب المشـــــرعّ الإما ــنّ أي تشـــ ــلة  ٤٥٦راتي بســـ ــلســـ ــريعات وفقʪلمرأة يضـــــاف إلى ســـ ــ   التشـ

  المنظومة التشريعية المتطورة في الدولة، وقد صاغ الباحث نصوص القانون على النحو الآتي:

  

 ٤٥٧المطلب الأول: الأحكام العامة للقانون المقترح  ٥٫٣٫١

ــياغة عدة مواد   ــرعّ الإماراتي على  يقدّم الباحث في هذا المطلب مقترحاً لصـ قانونية đدف حثّ المشـ

  إصدار تشريع خاص بحماية المرأة على غرار قانون حماية الطفل وديمة، وذلك على النحو الآتي:

في تطبيق أحكــام هــذا القــانون، يكون للكلمــات والعبــارات التــاليــة  يقترح البــاحــث     التعريفــاتفي  

 :٤٥٨النص بغير ذلك المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقض سياق

 الدولة: الإمارات العربية المتحدة.  - أ

 الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.  - ب

 الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.  - ت

 السلطات المختصة: السلطات الاتحادية المعنية بشؤون الطفل.  - ث

 الجهات المعنية: السلطات المحلية المعنية بشؤون الطفل.   - ج

  عمرية كانت طفلة أم ʪلغة المرأة: هي كل أنثى ϥي مرحلة    - ح

التالية   - خ القيام ϥحد الأفعال  المرأة:  الانتماء   التمييز ضد  المساواة بسبب  مبدأ  تتنافى مع  مفاضلة 

 العرقي أو المذهبي أو بسبب الجنس أو اللون والآراء السياسية وغيرها. 

 
 (وديمة) بشأن حماية الطفل ٢٠١٦) لسنة ٣ينوه الباحث هنا إلى أن مواد القانون المقترح هي على غرار ما جاء القانون رقم ( .٤٥٦

 .على غرار المادة الأولى من قانون حماية الطفل (وديمة) ٤٥٧

 .) من قانون وديمة٢غرار المادة (على  .٤٥٨



 

٢٣٩  

دون تنشئتها ونموها   للمرأة يحولسوء معاملة المرأة: كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذى    -د

على نحو سليم وآمن وصحي في مرحلة الطفولة، والعنف ضدها والقيام ϥي فعل يؤثر على كرامتها  

 .٤٥٩في اĐتمع في حال بلوغها 

المرأة في مرحلة الطفولة ʪتخاذ التدابير اللازمة  إهمال المرأة: عدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية  -ذ

للمحافظة على حياēا وسلامتها البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من الخطر، وحماية حقوقها 

  المختلفة. 

من قبل أي فرد أو جماعة تؤدي إلى   ة امرأالاستخدام المتعمد للقوة ضد أي    المرأة:العنف ضد    - ر

  و نموها أو بقائها على قيد الحياة. ضرر فعلي لصحة المرأة أ

المصلحة الفضلى للمرأة: هي جعل مصلحة المرأة فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع   - ز

 .٤٦٠ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى  الظروف

إʪحية المرأة: إنتاج أو عرض أو نشر أو حيازة أو تداول صورة أو فيلم أو رسم عن طريق وسيلة    - س

وسائل الاتصال أو شبكات التواصل الاجتماعية أو غيرها أو أيةّ وسيلة أخرى يظهر فيها من  

 المرأة في وضع مشين في عمل جنسي أو عرض جنسي واقعي وحقيقي أو خيالي أو ʪلمحاكاة.

  

تعمل السـلطات المختصـة والجهات    ويقترح الباحث أن  وبناء على تحليل نصـوص القانون الإماراتي 

الحفاظ على حق المرأة في الحياة والبقاء والنماء وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل   ى تحقيق الآتي:المعنية عل

ـــــــوء المعاملة  و   ذلك والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة. حماية المرأة من كل مظاهر الإهمال والاســـــــــــتغلال وســــ

ــرعـاً وقـانوʭً كحق الوالـ ــي يتجـاوز المتعـارف عليـه شــــــــــــ ــــ ـــــــ دين ومن في حكمهم في ومن أي عنف بـدني ونفسـ

 
 . ) من قانون وديمة٣المادة ( .٤٥٩

 . ) من قانون وديمة٤المادة ( .٤٦٠
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ــلامية والاعتزاز đويتها الوطنية واحترام ثقافة و   Ϧديب أبنائهم. ــئة الطفلة على التمســـــك بعقيدēا الإســـ تنشـــ

ـــاني ــالح الفضــــــلى للمرأة.و   ٤٦١التآخي الإنســـ ــ توعية المرأة بحقوقها والتزاماēا وواجباēا في مجتمع و   حماية المصــ

تنشـئة للطفلة على التحلي ʪلأخلاق الفاضـلة وبخاصـة  و   والاعتدال. تسـوده قيم العدالة والمسـاواة والتسـامح

أوســـع نطاق ممكن ʪســـتخدام   المرأة علىنشـــر ثقافة حقوق  و  احترام والديها ومحيطها العائلي والاجتماعي.

ــــبة. إشـــــراك المرأة في مجالات الحياة اĐتمعية وفقاً لســـــنها ودرجة نضـــــجها وقدراēا المتطورة و   الوســـــائل المناسـ

 حتى تنشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع وروح الاعتماد على الذات.

  

  ٤٦٢المطلب الثاني: الحقوق التي يحميها القانون المقترح  ٥٫٣٫٢

يقـدّم البـاحـث مقترح حول مواد قـانونيـة تبينّ الحقوق التي يحميهـا القـانون المقترح، وهي حقوق المرأة 

ــكل عام وفق ما ورد في  ــادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة ويقترح  بشـــــ الاتفاقيات الدولية التي صـــــ

  الباحث أن تكون المواد على النحو الآتي:

الحقوق المقررة بموجبه   المرأة بجميع "يكفل هذا القانون تمتّع   ويقترح الباحث نصـاً على النحو الآتي:  

تمييز بسـبب أصـلها أو جنسـها أو موطنها أو عقيدēا   والتشـريعات الأخرى السـارية في الدولة وحمايتها دون 

 الدينية أو مركزها الاجتماعي أو إعاقتها".

"الأســـرة الطبيعية هي البيئة الأولى الفضـــلى لتنشـــئة المرأة في  ويقترح الباحث نصـــاً على النحو الآتي:

ــوĔـا وحمـايتهـا ورعـايتهـا بمـا يحقق حقوق    الطفولـة وتكفـلمرحلـة   ــــ ـــــــ ــــــالحهـا  الـدولـة وجودهـا وصـ ـــــــ الطفـل ومصــ

 الفضلى ويستعاض عنها عند الاقتضاء ʪلأسرة البديلة".

 
 . وديمة قانون  من) ٤( المادة .٤٦١

 . ) من قانون وديمة٥المادة ( .٤٦٢



 

٢٤١  

ــاً على النحو الآتي:  ـــــ ـــــالحها الفضــــــــلى الأولوية في كافة ويقترح الباحث نصـ تكون لحماية المرأة ومصـــ

ــلطات المختصــــــة والجهات المعنية على تحقيق ذلك  ــ ــأنه، وتعمل الســ القرارات والإجراءات التي تتخذ في شــــ

ــية والبدنية في ظل الظروف   راءات اللازمة ومنها:ʪتخاذ الإج ضـــــــمان تلبية حاجات الطفل الأدبية والنفســـــ

ــانة. ــة حقه في الحضـــ ــحته ووســـــطه العائلي وبخاصـــ ــنه وصـــ ــة بســـ إعطاء المرأة أولوية الحماية والرعاية و  الخاصـــ

عدم  و  كب ضـــدها.جريمة ترتوالإغاثة والتوجيه في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المســـلحة ومن أيةّ  

ــواء أكانت أحد أطراف   ــتدلالات والتحقيق والمحاكمة سـ ــي ʪلمرأة في كافة مراحل جمع الاسـ ــرار النفسـ الإضـ

 .٤٦٣القضية أو شاهدةً فيها

ــــــيتها وفقاً للنظام العام  للمرأة الحق: "ويقترح الباحث نصــــــــاً على النحو الآتي: ـــــوصــ في احترام خصـــ

 يقوم على رعايتها طبقاً للقانون".والآداب مع مراعاة حقوق ومسؤوليات من 

ـــــاً على النحو الآتي:   "عمل الجهات المعنية المســــــــؤولة على تنفيذ الســــــــياســــــــات ويقترح الباحث نصـــ

ــلطات المختصـــة  ــعها السـ للمرأة الحق في الحياة والأمان  و  في جميع اĐالات الخاصـــة ʪلمرأةوالبرامج التي تضـ

ــــــم لا  و   وتطورها ورعايتها وفقاً للقانون على نفســـــــــه. وتكفل الدولة نمو المرأة   للمرأة الحق منذ ولادēا في اســـ

تسـجل المرأة بعد ولادēا و  ٤٦٤يكون منطوʮً على تحقير أو مهانة لكرامتها أو منافياً للعقائد الدينية والعرف

ــــــجل المواليد طب ــأقاً للنظافوراً في ســ ـــ ــية وفقاً لأحكام    للمرأة الحق"و م القانوني المقرر في هذا الشـــ ــــ في الجنســ

 القوانين المعمول đا في الدولة."

"للمرأة الحق في النسب إلى والديها الشرعيين طبقاً للقوانين  ويقترح الباحث نصاً على النحو الآتي: 

ســـلطة عليها قانوʪ ًʭســـتخراج الأوراق التي تثبت  الســـارية في الدولة. يلتزم كل من والدي الطفلة أو من له

 
 . ) من قانون وديمة٦المادة ( .٤٦٣

 . ) من قانون وديمة٧المادة ( .٤٦٤
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ـــــــــارية في الدولة."  ـــــــة đا طبقاً للقوانين السـ ــــــيتها وكافة الأوراق الثبوتية الأخرى الخاصـــ   واقعة ميلادها وجنســــ

التعبير عن آرائها بحرية وفقاً لســـــنها ودرجة نضـــــجها وبما يتفق مع النظام العام والآداب العامة   للمرأة حق"

اللازمة للإفصــاح عن آرائها فيما يتخذ بشــأنه من تدابير   لها الفرصــة. وتتاح ٤٦٥الســارية في الدولةوالقوانين  

 في حدود القوانين المعمول đا."

ـــــاً على النحو الآتي:  ــــــفي أو إجراء غير ويقترح الباحث نصــــــــ "يحُظر تعريض المرأة لأي تدخل تعســـــــ

كما يحظر المســـــاس بشـــــرفها أو سمعتها. وتكفل الدولة  قانوني في حياēا أو أســـــرēا أو منزلها أو مراســـــلاēا،  

تعمل الســـــلطات المختصـــــة والجهات  النســـــاء وفقاً للتشـــــريعات الســـــاريةحماية المرأة من جميع صـــــور إʪحية 

المعنية على الآتي: ويحظر تشــغيل النســاء قبل بلوغهم ســن الخامســة عشــرة. ويحظر الاســتغلال الاقتصــادي 

ــغيل في أي أعمال تعرّ  ـــــــ ــواء بحكم طبيعتها أو لظروف القيام đا. وتنظّم اللائحة والتشـ ض المرأة للخطر ســــــــ

  ."٤٦٦التنفيذية للقانون وقانون العمل شروط وأسس تشغيل الأطفال

  

  المطلب الثالث: الحقوق الأسرية للمرأة في القانون المقترح  ٥٫٣٫٣

ــاً على النحو الآتي:  ــــ ـــــــ "يلتزم والـدا الطفلـة ومن في حكمهمـا والقـائم على رعـايـة  ويقترح البـاحـث نصـ

الطفلة بتوفير متطلبات الأمان الأسـري للطفلة في كنف أسـرة متماسـكة ومتضـامنة. يلتزم القائم على رعاية  

وجيهها وإرشــادها ونمائها على الطفلة بتحمل المســؤوليات والواجبات المنوطة به في تربية الطفلة ورعايتها وت

ـــــــل مع مراعـاة القوانين المعمول đـا، للمرأة في مرحلـة الطفولـة الحق في التعرف على والـديهـا   ـ ــ ــــ الوجـه الأفضـ

للمرأة في   ت مباشـــرة مع كليهماوأســـرēا الطبيعية وتلقي رعايتهما، والاحتفاظ بعلاقات شـــخصـــية واتصـــالا

 
 . ) من قانون وديمة٨المادة ( .٤٦٥

 . من قانون وديمة )١١المادة ( .٤٦٦
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ــانة والرضــــــــاعة   الطفولة الحقمرحلة   ـــ ـــــــها ودينها ومالها وفقاً للقوانين في الحضـــ ـــــها وعرضـ والنفقة وحماية نفســـ

 المعمول đا في الدولة."

ــاً على النحو الآتي:  ـــــــول على الخدمات الصـــــــــحية وفقاً ويقترح الباحث نصـــــــ ـ "للمرأة الحق في الحصـ

ــحيـة المع ـــــ ـــــ لرعـايـة  "تعمـل الـدولـة على تطوير قـدراēـا في مجـال ا مول đـا في الـدوللقوانين وأنظمـة الرعـايـة الصــ

ــحة المرأة وتغذيتها وحمايتها ــحي المتعلق بصـ ــاد الصـ ــية والإرشـ ــحية الوقائية والعلاجية والنفسـ تعمل و   ٤٦٧الصـ

ــــــحية للأمهات قبل الولادة ويعدها وفق  ـــــــ ــــــة والجهات المعنية على تقديم الرعاية الصـ ـــــــ ـــــــلطات المختصـ ــ ـــ الســ

ــلطات المختصــــة والجهات المعنية التدا ــارية. كما تتخذ الســ وقاية المرأة    بير الممكنة لما ϩتي:التشــــريعات الســ

ــرار ال ـــــ ــ القيـام بـدور بنّـاء وفـاعـل في التوعيـة في مجـال  و   تلوث البيئي والعمـل على مكـافحتهـامن مخـاطر وأضـــــ

ـــــحة المرأة وتغذيتها ومزاʮ الرضـــــــاعة الطبيعية   ــــــة فيما يتعلق بمجالات صــ ــــحي وبخاصـ ــــــاد الصـــ الوقاية والإرشـ

ــا ــات والبرامج اللازمة للنهوض ʪلإعلام  والوقاية من الأمراض والحوادث ومضــــ ــ ــياســ ـــ ر التدخين ووضــــــع السـ

 الصحي في هذا الشأن.

 المرأة من تعمل الســــــــــلطات المختصــــــــــة والجهات المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية وحماية  أون  

همة في إنتاجها أو اســتخدام المواد المخدرة والمســكرة والمنشــطة، وكافة أنواع المواد المؤثرة على العقل أو المســا

ــية ليقوم بدوره في مجالمع   đا أو ترويجهاالإتجار   ــ ــــــــحة المدرســــــــ ـــــــــاد    دعم نظام الصــــ الوقاية والعلاج والإرشـــ

 ٤٦٨الوقاية من الإصـابة ʪلأمراض المعدية والخطرة والمزمنة وتوفير التطعيمات والتحصـينات اللازمة و   الصـحي

صـحة المرأة في مرحلة الطفولة والأم وإعدادهم لتحقيق    وضـع البرامج الخاصـة بتدريب العاملين في قطاعمع  

 أهداف هذا القانون.

 
 . ) من قانون وديمة١٨المادة ( .٤٦٧

 . وديمة قانون  من) ١٩( المادة .٤٦٨
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و    اً ووجدانياً واجتماعياً ولغوʮً القيام ʪلرعاية النفســـــية بما يتضـــــمّن نمو المرأة في مرحلة الطفولة عقليو 

 .٤٦٩ةاتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الأطفال لتشخيص حالات الإعاقة والأمراض المزمن

بيع أو الشروع في بيع    "يحُظر القيام ϥي من الأفعال الآتية:ويقترح الباحث نصاً على النحو الآتي: 

التبغ أو منتجاته للمرأة دون ســن الثامنة عشــرة، وللبائع الحق في أن يطلب من المشــتري تقديم الدليل على 

  ة والأماكن المغلقة حال وجود طفل العامة والخاصالتدخين في وسائل المواصلات  و  ه سن الثامنة عشرةبلوغ

ــــحته يتم  و  ــــروʪت الكحولية للطفل، وأيةّ مواد أخرى تشـــــــكل خطورة على صـــ ـــروع في بيع المشـــ ـــ بيع أو الشـ

ــــــدر من مجلس الوزراءتحد  ــــــفات المعتمدة في الدولة  و   يدها بقرار يصـــ ــــــــتيراد أو تداول مواد مخالفة للمواصـــ اسـ

 غذائية أو صحية أو هرمونية أو لسبب للمرأة."الغذاء أو مستلزمات أو مكملات 

  

  المطلب الرابع: الحقوق الاجتماعية للمرأة وفق القانون المقترح  ٥٫٣٫٤

ـــــــة ببيان الحقوق الاجتماعية للمرأة والتي   يقدّم الباحث في هذا المطلب اقتراحات لمواد قانونية خاصـ

 :٤٧٠تييرغب الباحث في أن يتم وضعها ضمن القانون المقترح على النحو الآ

"تعمل الدولة على توفير مســتوى معيشــي ملائم لنمو المرأة ويقترح الباحث نصــاً على النحو الآتي: 

ـــــــي والاجتما الطفولة البدنيفي مرحلة   ــــ لديها    التي ليسللمرأة   عي وفقاً للقوانين المعمول đاوالعقلي والنفســـ

مع  و  ."٤٧١عائل مقتدر أو مصــــدر دخل الحق في الحصــــول على مســــاعدة الدولة وفقاً للقوانين المعمول đا

ــــــية ومجهولي النســــــــــب، للمرأة في مرحلة الطفولة المحرومة من بيئته العائلية  ـــ ـــــــــخصـ مراعاة قانوني الأحوال الشـ

 
 . وديمة قانون  من) ١٩( المادة .٤٦٩

 . وديمة قانون  من) ٢٢( المادة .٤٧٠

 . وديمة قانون  من) ٢٣( المادة .٤٧١
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ــــــفة دائمة أو مؤقتة  ــــــنةا الحق في الرعاية البديلة من خلالالطبيعية بصـ ـــــرة الحاضـ ــــــات الرعاية و  لأســ ــــسـ مؤســـ

 الاجتماعية العامة أو الخاصة إذا لم تتوافر الأسرة الحاضنة".

ــاً على النحو الآتي:   ــائل الابتكار والإبداع،   للمرأة الحق"ويقترح الباحث نصــ في امتلاك المعرفة ووســ

ـــنها ومع   ـــاركة في تنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية التي تتفق مع ســـ ولها في ســــــبيل ذلك المشـــ

ـــة والجها ــلطات المختصـ ـــع الســ يحُظر وأن    ت المعنية البرامج اللازمة لذلكالنظام العام والآداب العامة، وتضـ

ــر أو عرض أ ــموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة  نشـ ــنفات مرئية أو مسـ و تداول أو حيازة أو إنتاج أيةّ مصـ

ــــــلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو يكون   ـــــية أو تزين لها السـ للمرأة تخاطب غرائز المرأة الجنســ

ــأĔا  ــلوك"من شـــ ــجيع على الانحراف في الســـ ون الأماكن التي يحُظر تحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانو  التشـــ

 ."٤٧٢دخول المرأة إليها، وضوابط دخول غيرها من الأماكن

ــــاً على النحو الآتي:   ـــ ــــ ــينمـائيـة  ويقترح البـاحـث نصـــ ــــ على مـديري دور العرض التي تعرض أفلامـاً ســــــــ

ـــــابقة أن يعلنوا وفي مكان ــــ ـــــار إليها في المادة الســـ   وقنوات البث التلفزيوني وغيرها من الأماكن المماثلة المشـــــــ

ــــــــــاهـدة للمرأة في مرحلـة   لمـا تنصّ عليـه اللائحـة   الطفولـة طبقـاً ظـاهر ومرئي مـا يفيـد حظر الـدخول أو المشـــــ

 التنفيذية لهذا القانون واللوائح الأخرى المعمول đا."

ــالات ومزودي خدمات شـــبكة المعلومات الإلكترونية إبلاغ الســـلطات  و  ــركات الاتصـ يجب على شـ

ــة أو الجهات المعنية عن  ــبكة المعلومات الإلكترونية  المختصـ أيةّ مواد لإʪحية المرأة يتم تداولها عبر مواقع وشـ

ــافة إلى تقديم المعلومات والبياʭت الضــــرورية عن الأشــــخاص أو الجهات أو المواقع التي تتداول هذه   ʪلإضــ

 ."٤٧٣المواد أو تعمد إلى التغرير ʪلأطفال

 
 . وديمة قانون  من) ٢٧( المادة .٤٧٢

 . وديمة قانون  من) ٢٩( المادة .٤٧٣
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ـــــــة بحمـايـة المرأة، تختص بتنمية  تعمـل الـدولـة على تكوين مجـالس وجمعيـات وأنـديـوأن   ــ ـــ ة ومراكز خـاصــ

  غيرها للمرأة في مرحلة الطفولة".الجوانب الثقافية والفنية والعلمية والبدنية و 

  

  المطلب الخامس: الحقوق التعليمية للمرأة وفق القانون المقترح  ٥٫٣٫٤٫١

التعليمية للمرأة وفق القانون  يقدّم الباحث في هذا المطلب مقترح لمواد قانونية تضـمن حماية الحقوق  

الحق في التعليم، كما تعمل الدولة على تحقيق تســــاوي الفرص المتاحة  ةامرألكل  المقترح على النحو الآتي:

ــارية ــ ــاء وفقاً للقوانين السـ ــرب    تتّخذ الدولة في مجال التعليم التدابير الآتية:وأن   .٤٧٤بين جميع النســـ منع تســـ

ــــــــــاركة  تعزيز مس و الطالبات من المدار  ــــــــة ʪمرأة في مرحلة الطفولة   أمورهم في القرارات المرأة وأولياءشـ   الخاصـــ

اتخاذ القرارات أو وضـع   المرأة عند حظر جميع أشـكال العنف في المؤسـسـات التعليمية والمحافظة على كرامة و 

ــمـل رʮض الأطفـال لتحقيق غـاʮتـه لتنميـة كـل طفلـة في اĐـو   ٤٧٥البرامج الات تطوير نظـام التعليم وبمـا يشــــــــــــ

وضــع برامج محدّدة ومنظمة للإبلاغ والشــكوى đدف  مع  والوجدانية والاجتماعية والخلقيةالعقلية والبدنية  

Ϧمين التحقيق في الأفعـــال والتجـــاوزات المخـــالفـــة للحقوق التعليميـــة والواردة في هـــذا القـــانون على النحو 

  الذي تحدّده اللائحة التنفيذية.

ـــــية أو الأخلاقية أو العقلية يعتبر بوجه خاص مما يهدد الم ـــــــ ـــــــلامتها البدنية أو النفســ ـــــ رأة أو يهدد ســ

ـــتـدعي حقهـا في الحمـايـة مـا ϩتي: ـــــــ الطفلـة تعرّض  و  دون عـائـل أو كـافـلفقـدان الطفلـة لوالـديهـا وبقـائهـا   ويســــ

أة  عرض المر تو  اعتياد سـوء معاملة المرأة.و   والمتواصـل في التربية والرعايةالتقصـير البينّ  و   للنبذ والإهمال والتشـرد

ـــاءة الجنســــية ـــروعة وفي الإجرام و   للاســــتغلال أو الإسـ تعرض المرأة للاســــتغلال من قبل التنظيمات غير المشـ

 
 . وديمة قانون  من) ٣١( المادة .٤٧٤

 . وديمة قانون  من) ٣٢( المادة .٤٧٥



 

٢٤٧  

ـــه على القيام ϥعمال العنف والترويع  ــب والكراهية أو تحريضــــ ــ أة تعريض المر و  .٤٧٦المنظم كزرع أفكار التعصـــ

 ًʮـــــــاد تعرض  و   عاية الطفلة من رعايته أو تربيتهالقائم على ر عجز الوالدين أو  و   للتســــــــول أو اســــــــتغلاله اقتصـ

ــتغلاله ϥي شــــكل من الأشــــكال. ــابة الطفلة  الطفلة للخطف أو البيع أو الاتجار به لأي غرض أو اســ إصــ

 ϵعاقة عقلية أو نفسية تؤثر في قدرته على الإدراك.

ة للخطر ســواء بتخلي القائم  "ُ يحظر تعريض ســلامة المرأة العقلية أو النفســية أو البدنية أو الأخلاقي

ــة رعاية بدون موجب ــسـ ، أو رفض قبول المرأة من القائم على  ٤٧٧على رعايتها عنه أو تركها بمكان أو مؤسـ

يحظر على القائم على رعاية الطفلة تعريضـــها للنبذ و اع عن مداواته والقيام على شـــؤونهرعايته، أو الامتن ُ "

ون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشادها وتوجيهها أو عدم القيام  أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركها د

ــات التعليمية أو تركها في حالة انقطاعه عن التعليم بدون   ــــ ـــــــــؤونه أو عدم إلحاقه ϵحدى المؤســــــــــســــ على شـ

 موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.

الطفلـة للتعـذيـب أو    ) من هـذا القـانون يحظر تعريض٢) من المـادة (٢مع مراعـاة مـا ورد في البنـد (

الاعتداء على ســــلامتها البدنية أو إتيان أي عمل ينطوي على القســــوة من شــــأنه التأثير على توازن الطفلة 

  ."٤٧٨العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي

ــاً على النحو الآتي: ــتخدام طفل أو    يحُظر القيام ϥي من الأفعال الآتية: ويقترح الباحث نصـــــــــ ـــــــ اســ

إنتاج أو نشــر أو توزيع أو تســهيل وصــول الأطفال  ز  ر أو تســجيل أو إنتاج مواد إʪحيةتصــوي اســتغلاله في

ــيلـةلمواد   ــــــــ تنزيـل أو تحميـل أو و   حيـازة مواد إʪحيـة الأطفـال بغض النظر عن نيـة التوزيع.و   إʪحيـة ϥيـة وســــ

 
 . وديمة قانون  من) ٣٢( المادة .٤٧٦

 . وديمة قانون  من) ٣٤( المادة .٤٧٧

 . وديمة قانون  من) ٣٦( المادة .٤٧٨



 

٢٤٨  

ــيلة ــبكة المعلومات الإلكترونية أو عبر أيةّ وســ أخرى من وســــائل  إرســــال مواد إʪحية الأطفال عن طريق شــ

 .٤٧٩الاتصال أو تقنية المعلومات

ــــوير مواد إʪحية الأطفال أو  و  ــاركة الطفلة في إنتاج أو تصـ مســـــاهمة القائم على رعاية الطفلة في مشـــ

ــية أخرى أو الســــــماح له بذلك  ــاعدته في أي من هذه الأفعالأيةّ أعمال جنســــ ـــ اســــــتغلال الطفلة و  أو مسـ

ـــــــه أو ēيئت ـــــــواء بمقابل أو دون مقابل، وبطريقة اســــــــتغلالاً جنســــــــياً بتعريضـ ه لأعمال الدعارة أو الفجور سـ

 مباشرة أو غير مباشرة.

  ل المرأة في ظروف مخالفة للقانونتشغيو   استغلال المرأة في التسول يحُظر ما ϩتي:  يقترح الباحث أن  

ــــلامتها البدنية أو و  ـــحتها أو بســ ــرّ بصـــ النفســــــية أو الأخلاقية أو تكليف المرأة بعمل يعوق تعليمها أو يضــــ

 العقلية."

  

  المطلب السادس: آليات حماية المرأة في القانون المقترح  ٥٫٣٫٥

يبين البـــاحـــث في هـــذا المطلـــب مواد مقترحـــة تتعلق ϕليـــات حمـــايـــة المرأة من حيـــث تحـــديـــد الجهـــة  

 :٤٨٠والآليات القانونية للحماية، على النحو الآتي المختصة ʪلحماية

ـــــاً على النحو الآتي:   ــــة والجهات المعنية ʪلتنســــــيق مع ويقترح الباحث نصـ ــــلطات المختصــ تعمل الســ

عليها   المرأة المنصـوصالوزارة على إنشـاء وحدات لحماية المرأة ēدف إلى وضـع وتنفيذ آليات وتدابير حماية 

وآليات اختصاصات وحدات حماية المرأة   للائحة التنفيذية لهذا القانون ما ϩتي:تحدد او   ٤٨١في هذا القانون 

ــروط اللازم تو  عملها ــاصـــي حماية المرأةالشـ ــي حماية المرأة قبل مباشـــرة  وأن  وافرها في اختصـ يؤدي اختصـــاصـ

 
 . وديمة قانون  من) ٣٧( المادة .٤٧٩

 . وديمة قانون  من) ٣٩( المادة .٤٨٠

 . وديمة قانون  من) ٣٩( المادة .٤٨١



 

٢٤٩  

ــحـة الوقـائي في جميع الحـالات التي يتبين فيهـا أنّ    ʪلآتي: التـدخـلمهـامـه اليمين القـانونيـة ويختص   ـــــ المرأة  صـــــــ

البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية مهددة أو معرضة للخطر. التدخل العلاجي في جميع  وسلامتها

ـــــــوص عليهـا ʪلمـادة (٤٨٢حـالات الاعتـداء ــ ـــ ــتغلال، والإهمـال وكـافـة الحـالات المنصــ ـــــ ــ ـــ ) من هـذا ٣٣، والاســ

 القانون.

ــي حماية المرأة عند القيام بمهام عمله  ــــ ــاصــ ـــــ ــــلاحيات الآتية:لاختصـ ــــــتدلالات حول   الصــــ جمع الاســ

ــــــى الأمر. ـــ ــــــــات التحقيق والمحاكمة إن اقتضــ ــــور جلســـ ـــــــوع البلاغ وحضـــــــ الدخول بمفرده أو و  الوقائع موضــــ

مع وجوب إظهار بطاقة تثبت صـاحبه   المرأة وϵذن مصـطحباً من يرى الحاجة إليه إلى أي مكان يوجد فيه  

ــــفته اللائحة التنفيذية لهذا   شــــــأن المرأة وذلك على النحو الذي تحدده اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة فيو  صــ

 الاستعانة ʪلأبحاث الاجتماعية من أجل الوصول إلى تقدير حقيقة الوضع الخاص ʪلمرأة.و   القانون 

ــاً على النحو الآتي:  ــاصــــي حماية المرأة أو وحدات ويقترح الباحث نصــ "لكل شــــخص إبلاغ اختصــ

ــــية أو الأخلاقية أو العقليةحماية المرأة إذا كان هنا ــــــلامتها أو صـــــــحتها البدنية أو النفســـ . ٤٨٣ك ما يهدد سـ

ــيين الاجتماعيين أو غيرهم ممن تعهد إليهم حماية  ــاصـــ يكون الإبلاغ وجوبياً على المربين والأطباء والاختصـــ

يطلب منه إبلاغ   ةامرأ، مســاعدة أي  ٤٨٤على كل شــخص بلغ ســن الرشــد   رأة أو العناية đم أو تعليمهمالم

ــة أو الجهـات المعنيـة بمعـاʭتـه أو معـاʭة أي من إخوتـه أو أي   ـــــــ ــلطـات المختصـــــ ـــ ـــــــ أخرى في إحـدى   ةامرأالســ

ـــاه و   ) من هذا القانون.٣٣نة ʪلمادة (الحالات المبي ــ ــاح عن هوية من قام ʪلإبلاغ إلاّ برضـــــ ــــ لا يجوز الإفصــــ

ــــوء معاملته  ويحظر الكشـــــف عن هوية كافة أطراف الواقعة والشـــــهود في قضـــــا ʮ الاعتداء على الطفل أو سـ

 
 . وديمة قانون  من) ٤٠( المادة .٤٨٢

 . وديمة قانون  من) ٤٢( المادة .٤٨٣

 . ) من قانون وديمة٤٣المادة ( .٤٨٤



 

٢٥٠  

ل ما يمكن من التعرف على وذلك عند اسـتخدام المعلومات في التحليلات أو التقارير الإعلامية أو نشـر ك

  على الجهات المعنية والمختصة توفير الحماية للشهود في جميع مراحل الدعوى الجزائية."و  شخصيته"

  

  ترحة المطلب السابع: تدابير الحماية المق ٥٫٣٫٦

في هذا المطلب يقترح الباحث بعض المواد القانونية التي يتمنى على المشرعّ الإماراتي الأخذ đا وهي  

 تتعلق بتدابير الحماية المقترحة، وفق الآتي:

ــاً على النحو الآتي ــاصـــي حماية المرأة ʪلاتفاق مع القائم على رعاية  ويقترح الباحث نصـ على اختصـ

ــية أو الأخلاقية أو المرأة، اتخاذ التدابير ا ــ ــــ ـــــــحتها البدنية أو النفسـ ــــــلامتها أو صــ للازمة إذا وجد ما يهدد ســـ

ــــــاصــــــــي حماية المرأة و  للائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك على النحو الذي تحدده ا٤٨٥العقلية يقوم اختصــ

بتقــديم المقترحــات التــاليــة إلى والــدي المرأة أو من يقوم على رعــايتهــا، وذلــك إذا ثبــت لــه وجود مــا يهــدد  

ســــلامة المرأة أو صــــحتها البدنية أو النفســــية أو الأخلاقية أو العقلية: بقاء المرأة لدى عائلتها شــــريط التزام  

 ʪلمرأة وإبقــائهــاهــا كتــابــة ʪتخــاذ الإجراءات اللازمــة لرفع الخطر المحــدق  والــدي المرأة أو من يقوم على رعــايت

ــي حمــايــة المرأة. تنظيم طرق التــدخــل الاجتمــاعي من الجهــات المعنيــة  ــــ ـــــــ ــاصـ ــــــ ـــــ تحــت رقــابــة دوريــة من اختصــ

ـــــلطات المختصـــــــة ــــاعدة الاجتماعية اللازمة للمرأة   -بحســـــــب الأحوال   - ٤٨٦والســ بتقديم الخدمات والمســـ

ــحتها البدنية أو وعائلتها. اتخا ـــ ــلامتها أو صـ ــال بين المرأة وما يهدد ســــ ذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي اتصــــ

ـــة اجتماعية أو  ـــســ ــرة بديلة أو هيئة أو مؤســ ــية أو الأخلاقية أو العقلية. إيداع الطفلة مؤقتاً لدى أســـ النفســـ

  فيذية لهذا القانون."تربوية أو صحية ملائمة عامة كانت أو خاصة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التن

 
 . وديمة قانون  من) ٤٦( المادة .٤٨٥

 . وديمة قانون  من) ٤٧( المادة .٤٨٦



 

٢٥١  

في حال توصـل اختصـاصـي حماية المرأة للتدابير الملائمة ذات الصـبغة الاتفاقية فإنهّ يتم تدوين ذلك  

ــر عاماً. ويقوم   الاتفاق وتلاوته وتوقيعه من مختلف الأطراف بما في ذلك الطفلة التي بلغ عمرها الثلاثة عشــ

الاتفاقية المتخذة ويقرر عند الاقتضـــاء تعديلها بما يضـــمن  الاختصـــاصـــي بصـــفة دورية بمتابعة نتائج التدابير 

ــــــــــي حماية  إبقاء الطفل في محيطها العائلي  -قدر الإمكان   - ــــــــاصــ يخطر والدي   المرأة أن يجب على اختصــــ

ــر عاماً بحقهم في رفض التدبير المقترح   التي بلغ الطفلة أو من يقوم على رعايتها والطفلة  عمرها ثلاثة عشــــــــــ

   ".٤٨٧عليهم

ــاصـــــي حماية المرأة رفع الأمر إلى الجهة التي يتبع لها لاتخاذ الإجراء المناســـــب في الحالتين  على  اختصـــ

ــر يوماً من ʫريخ اتصـــال علمه ʪلحالة.  الآتيتين: نقض الاتفاق  و عدم الوصـــول إلى اتفاق خلال خمســـة عشـ

التي بلغــت  الطفلــة    من يقوم على رعــايــة الطفلــة أو من قبــل  المرأة أومن قبــل والــدي الطفلــة أو من قبــل  

على الجهة التي يتبع لها اختصـاصـي حماية المرأة اتخاذ ما يلزم لرفع الأمر إلى النيابة  و  عمرها ثلاثة عشـر عاماً 

  العامة.

يعتبر ضرراً بليغاً أو خطراً محدقاً كل فعل أو امتناع عن فعل يهدد حياة المرأة أو سلامته أو صحته  و 

مع مراعاة حرمة أماكن  و  ٤٨٨ة أو العقلية بشكل لا يمكن تلافيه بمرور الوقتالبدنية أو النفسية أو الأخلاقي

ــاصــــي حماية المرأة في حالة وقوع ضــــرر بليغ على المرأة أو وجود خطر محدق به وقبل  الســــكنى يبادر اختصــ

ـــــؤوليته   ـــــعها بمكان آمن وتحت مســـ ــائي إلى إخراجها من المكان الموجود فيه ووضـــ ــــ ــول على إذن قضــ ــ الحصــــ

 له في ذلك الاستعانة ʪلسلطات العامة.الشخصية و 

 
 . وديمة قانون  من) ٤٩( المادة .٤٨٧

 . وديمة قانون  من) ٥١( المادة .٤٨٨



 

٢٥٢  

أمر قضـائي ʪسـتمرار اتخاذ التدابير المنصـوص عليها وذلك   المرأة اسـتصـدارعلى اختصـاصـي حماية و 

) ســاعة من عرض  ٢٤) ســاعة من وقت إخراج المرأة، ويصــدر القاضــي المختص قراره خلال (٢٤خلال (

 .٤٨٩الطلب

تحديدهم قرار من وزير العدل ʪلاتفاق مع الوزير أو  يكون لاختصــاصــي حماية المرأة الذين يصــدر ب

ــائي في إثبات ما يقع ʪلمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائ ــفة مأموري الضـــــبط القضـــ ح  الجهات المعنية صـــ

ــائية الاســــتعانة ʪختصــــاصــــي حماية المرأة في  والقرارات الصــــادرة تنفيذاً له على النيابة العامة والجهات القضــ

 التحقيقات والمحاكمات التي تتواجد فيها المرأة."

 المرأة أنيحُظر على كل من أدين في جريمة من جرائم الاعتداء الجنســــي أو جريمة من جرائم إʪحية  و 

يعمل في وظيفة أو عمل يجعله يتصـل فيه اتصـالاً مباشـراً مع النسـاء أو يخالطهم بسـببه وإن رد إليه اعتباره. 

ـــــي على كل ـــــي على مرأة  ϥن يمنع المدان من الإقامة في المنطقة  يحكم القاضـــ من أدين بجريمة اعتداء جنســـ

ــة كيلومترات مربعـة محيطـة بمقر إقـامـة المرأة وفي جميع  ـــ ـــــــ ــكن فيهـا الطفـل المعتـدى عليـه بحـدود خمســ ــــ التي يســــــــ

ــــــــــــجن في جريمـة من جرائم الاعتـد  ــــــخص المحكوم عليـه ʪلحبس أو ʪلســ اء الأحوال لا يتم الإفراج عن الشــــــــ

الجنسي على المرأة إلاّ بعد أن يتم إخضاعه قبل انتهاء مدة حبسه أو سجنه لفحوصات واختبارات نفسية 

، وفي حالة ثبوت ذلك Ϧمر المحكمة ϵيداعه مأوى علاجياً ٤٩٠للتأكد من عدم تشــــكيله خطورة اجتماعية

يم إيداع المحكوم عليه في مأوى  بعد انتهاء مدة حبســه أو ســجنه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظ

 علاجي وإجراءات النظر في طلبات الإفراج.

 
 . وديمة قانون  من) ٥١( المادة .٤٨٩

 . وديمة قانون  من) ٥٤( المادة .٤٩٠



 

٢٥٣  

ــــــوء معاملة  و  ــلطات المختصـــــــة، تقيد فيه حالات سـ ــــــيق مع الســـــ المرأة ينشـــــــأ ʪلوزارة ســـــــجل ʪلتنسـ

ــري ولا يجوز الاطلاع عليـه إلاّ ϵذن من النيـابـة العـامـة أو بمجملهـا ـــ ــجـل ســـــــــ ــــــــ ـــ ، وكـل مـا يـدون في هـذا السـ

 ".٤٩١المختصة حسب الأحوالالمحكمة 

بتحديد المعايير والمواصفات الهندسية    تقوم السلطات المختصة والجهات المعنية ʪلتنسيق مع الوزارة:

ــة وقوانين البناء واشــــتراطات الســــلامة والأمان التي تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الأذى وتحدد   الخاصــ

 صفات والاستثناءات الواردة عليهازمة لتطبيق هذه المعايير والموااللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللا

ــائل النقل و  ـــــلامة الطفل في الأماكن العامة والترفيهية ووســــ بوضــــــع الضــــــوابط والإجراءات اللازمة لحماية سـ

  .٤٩٢العامة وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط والإجراءات المطلوبة

ضــــمان ســــلامة المنتجات بما لا   ت المعنية التدابير الآتية:تتخذ الســــلطات المختصــــة والجهاعلى أن 

 المرأة فييهدد حقوق الطفل الواردة في هذا القانون ووضع ضوابط الإعلاʭت التسويقية التي تتفق مع حق 

 مراقبة الأنشطة التجارية بما يكفل عدم تعريض المرأة لأي مخاطر أو أضرار بيئية الصحة والبقاء والنماء.

ــمان حماية الطفل من أخطار الحوادث   تعملوأن  ــــ ـــ ــة والجهات المعنية على ضـ ــلطات المختصــــــــ الســــــــ

حظر جلوس الطفلة الذين تقل  المرورية وفقاً لأحكام قانون السـير والمرور والقوانين المعدلة له خاصـة الآتي:

أن وضــــع ضــــوابط في شــــمع    .٤٩٣أعمارهم عن عشــــر ســــنوات في المقاعد الأمامية للمركبات بجميع أنواعها

 استخدام الأطفال للدراجات الترفيهية.

ــية، على المحكمة المختصـــة وقبل أن ويقترح الباحث أنه و  مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشـــخصـ

ــــــــحية والحالة الجنائية   ــية والصــ ـــــ ــــــــل عن الحالة الاجتماعية والنفســـ ــانة طلب تقديم تقرير مفصــ ــــ تحكم ʪلحضــــ

 
 . وديمة قانون  من) ٥٥( المادة .٤٩١

 . ) من قانون وديمة٥٦المادة ( .٤٩٢

 . وديمة قانون  من) ٥٨( المادة .٤٩٣



 

٢٥٤  

ــانة أو إقرار يفيد عدم ارتكابه لجريمة خارج الدولة،   ــتحكم له ʪلحضـ ــانة أو الذي سـ ــخص طالب الحضـ للشـ

  ٤٩٤لائحة التنفيذية إجراءات إعداد هذا التقرير والإقراروتحدد ال

 

  المطلب الثامن: العقوʪت المقترحة  ٥٫٣٫٧

في هـذا المطلـب يقترح البـاحـث بعض العقوʪت على من يعتـدي على حقوق المرأة وفق آليـة قـانونيـة  

ــرعّ الإماراتي الأخذ đا على النحو الآتي: التي لا تقل عن  يعاقب ʪلحبس ʪلغرامة يتمنى الباحث على المشــ

)  ٢٨) أو المواد (١١) من المادة (٢) خمسة آلاف درهم كل من خالف حكم من أحكام البند (٥٫٠٠٠(

  ) من هذا القانون."٤٢) من المادة (٢) أو البند (٣٥) أو المادة (٣٤أو (

) خمســين  ٥٠٫٠٠٠) خمســة آلاف درهم ولا تزيد على (٥٫٠٠٠يعاقب ʪلغرامة التي لا تقل عن (و 

درهم كل منمنع اختصــــاصــــي حماية المرأة من القيام بمهامه أو أعاقه عن مباشــــرة عمله أدلى بمعلومات    ألف

  ."٤٩٥خاطئة أو تعمد إخفاء الحقيقة بشأن وضع المرأة

  

  المبحث الثالث: مبررات سن تشريع جنائي خاص بحماية المرأة من التمييز  ٥٫٤

يراها مناسـبة لسـن تشـريع جنائي خاص بحماية المرأة من يبينّ الباحث في هذا المبحث المبررات التي 

  :التمييز في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المطالب التالية

  

  

 
 . وديمة قانون  من) ٥٩( المادة .٤٩٤

 . وديمة قانون  من) ٦١( المادة .٤٩٥



 

٢٥٥  

  ٤٩٦المطلب الأول: المبررات الاجتماعية ٥٫٤٫١

ــــريع خاص بحماية  يرى الباحث أنّ هناك العديد من المبررات الاجتماعية التي تقتضــــــي إصــــــدار تشــ

  مارات العربية المتحدة، وهي الآتي:المرأة في دولة الإ

المبرر الأول: المرأة هي أساس تكوين الأسرة وهي الأم والأخت والزوجة وʪلتالي لا بد من أن يكون   - أ

  .٤٩٧هناك تشريع جنائي خاص يحمي لها هذه الخصوصية في اĐتمع

وʪلتالي جدير بنا أن نقدم لها كافة المبرر الثاني: المرأة لها دور هام ومحوري في التنشئة الاجتماعية    - ب

  سبل الحماية القانونية.

المبرر الثالث: المرأة كيان هام في اĐتمع ولها دور كبير في الحياة الاجتماعية كما أĔّا عنصر فاعل   - ت

حقوق  عليه  تقوم  الذي  الأساس  التمييز ضدها هو  من  لها  القانونية  الحماية  وتوفير  اĐتمع  في 

  الإنسان. 

  

  ب الثاني: المبررات القانونيةالمطل ٥٫٤٫٢

ــــــــــــرورة الحـد من Ϧثير العـادات والتقـاليـد   إنّ من أهم المبررات القـانونيـة لحمـايـة المرأة من التمييز هو ضــ

والأعراف التي تحط من قيمة المرأة، والتنبيه إلى الخطر الكامن في فرضــــــــــها على اĐتمع، والنظر في جدواها  

قيم أخرى تحترم المرأة وتقدرها.  والعمل على إنشــاء لجنة وطنية عليا لتأســيس مجتمع متحضــر، واســتبدالها ب

ــية التمييز ضــــــد المرأة في مســــــتقبل  ــياســــ ــة ســــ والدول العربية الأخرى.   دولة الإمارات العربية المتحدةلمناهضــــ
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٢٥٦  

والعمل على ضــرورة قيام رجال الدين في إعطاء المرأة حقها وإنصــافها كما أنصــفها الإســلام؛ لكون رجال 

  . ٤٩٨نابر هم الأكثر اتصالاً Đʪتمع وϦثيره على أفرادهالم

كــذلــك العمــل على تطبيق القوانين التي أقرēــا الاتفــاقيــات والمعــاهــدات والإعلاʭت الــدوليــة والتي  

ت على المســـاواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل، مع العمل على إزالة التحفظات على بعض نصـــوص   نصـــّ

  .٤٩٩دقة على البروتوكول الخاص ʪلعنفاتفاقية سيداو والمصا

  

  المطلب الثالث: المبررات الاقتصادية ٥٫٤٫٣

إنّ حماية المرأة يحقق لها الاســـتقرار الاقتصـــادي ويمكنها من ممارســـة حقوقها الاقتصـــادية على أكمل  

وجه، العنف ضد المرأة الذي يتصل بموضوع حقوق الإنسان يتمثل في موضوع إعلان القضاء على العنف 

ـــــد المرأة الـذي اعتمـدتـه الجمعيـة العـامـة للأمم المتحـدة في عـام   لى مـا يلي "يعني  والـذي ينصّ ع  ۱۹۹۳ضـــــــــ

مصـطلح "العنف ضـد المرأة" أي فعل يتسـم ʪلعنف القائم على أسـاس الجنس الذي يسـفر، أو من المحتمل 

ــفر ــفي من الحرية ســـواء حدث في ٥٠٠أن يسـ ــاني أو الحرمان التعسـ ــي أو النفسـ ، عن الأذى البدني أو الجنسـ

لجنســي والنفســي الذي يحدث في الأســرة  الشــؤون العامة أو الشــؤون الخاصــة في الحياة وهو العنف البدني وا

ــاءة للطفلة في البيت والعنف المتصــــل ʪلمهر، واغتصــــاب الزوج لزوجته وتشــــويه  بما في ذلك الضــــرب والإســ

الأعضـــاء التناســـلية للإʭث وســـائر الممارســـات التقليدية الضـــارة ʪلمرأة والعنف خارج نطاق الزوجية العنف 

ــــــــي والنفســـــــــي الذي يحدث   ـــــــاءة البدني والجنسـ داخل اĐتمع المحلي عموماً بما في ذلك الاغتصـــــــــاب والإســ

الجنسية والمضايقة الجنسية والتخويف أثناء العمل في المؤسسات التربوية وغيرها من الأماكن والإتجار ʪلمرأة  
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٢٥٧  

ــان والحرʮت   والبغاء القســــــري أي أن المرأة يحق لها التمتع والحماية على قدم المســــــاواة بجميع حقوق الإنســــ

ــية في الميادين الســـياســـية والاقتصـــادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر "ويحدد   الأســـاسـ

ــة التابعة  ــصـ ــاً تدابير ينبغي أن تتخذها كل دولة من الدول بجانب الأجهزة والوكالات المتخصـ الإعلان أيضـ

عام والخاص على حد ســـــواء (المادʫن  للأمم المتحدة من أجل القضـــــاء على العنف ضـــــد المرأة في اĐالين ال

٥  – ٤  (  

وعلى الرغم من كونـه غير ملزم قـانوʭً إلاّ أنّ الإعلان في حـد ذاتـه يوفر دليلاً قوʮً على أنّ الأفعـال  

ــاء في الأمم  ــان الدولي من قبل الدول الأعضـــ ــفها تشـــــكل تعدي على قانون حقوق الإنســـ العنيفة التي يصـــ

ــراحة وبوضـــوح ʪلعنف القائم على أســـاس الجنس  المتحدة. وعلى حين أنّ ليس هن اك أي معاهدة تعني صـ

  ۲على المســــتوى العالمي، أوضــــحت لجنة القضــــاء على التمييز ضــــد المرأة، أعلاه، أنّ تعريف التمييز الوارد  

من الاتفاقية بوصـفها تشـترط على الدول الأطراف "أن تتخذ إجراءات لحماية المرأة    ١٦و ١٢و  ١١و ٥و

ـــرة أو في مكان العمل أو في أي مجال آخر من مجالات الحياة من العنف أ ʮً كان نوعه يحدث داخل الأســــ

ــــاس الجنس شـــــــكل من أشـــــــكال التميز الذي    ".الاجتماعية وترى اللجنة كذلك أنّ العنف القائم على أســـ

. ٥٠١الرجليثبط بشــــكل جدي قدرة المرأة على التمتع ʪلحقوق والوجبات اســــتناداً إلى المســــاواة بينها وبين 

ــية بموجب القانون الدولي   ــاســــ ــ وهذا العنف الذي يعطل أو ينفي تمتع المرأة بحقوق الإنســــــان والحرʮت الأســ

من الاتفاقية". وحتى الآن    ١العام أو بمقتضـى اتفاقيات حقوق الإنسـان هو تمييز ʪلمعنى المقصـود في المادة 

لمتمثلة في العنف ضـد المرأة ألا وهي اتفاقية  هناك معاهدة واحدة تعنى بشـكل حصـري ʪلمشـكلة المتفشـية وا

ــتئصـــــال العنف ــاً "اتفاقية بيليم دو ʪرا"    ٥٠٢البلدان الأمريكية لمنع ومعاقبة واســـ ضـــــد المرأة والتي تدعى أيضـــ

 
 . ١٩٩٤اتفاقية منظمة البلدان الأمريكية لسنة  .٥٠١
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ــام   ــة في عـ ــة البلـــدان الأمريكيـ ــامـــة ومنظمـ ــة العـ ــا الجمعيـ ــاً للمـــادة    ١٩٩٤والتي اعتمـــدēـ ــذه    ٧ووفقـ من هـ

د المرأة على أنهّ يشــــمل العنف البدني والجنســــي والنفســــي والذي يحدث داخل الاتفاقية: "يفهم العنف ضــــ

ــواء اشـــترك مقترف   الأســـرة أو في نطاق الوحدة المنزلية أو داخل أي علاقة أخرى رابطة بين الأشـــخاص سـ

اب  العنف أو لم يشترك في الإقامة في نفس المكان الذي تقيم فيه المرأة بما في ذلك، في جملة أشياء، الاغتص

والضرب والاعتداء الجنسي الذي يحدث داخل اĐتمع المحلى ويقترفه شخص، بما في ذلك، في جملة أمور،  

الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتعذيب والإتجار في الأشخاص، والغياب القسري، والاختطاف والمضايقة  

ــحية أو ــات التعليمية والمرافق الصـ ــسـ ــلاً عن المؤسـ ــية في مكان العمل فضـ . والذي ٥٠٣أي مكان آخر الجنسـ

ــيف الاتفـاقيـة أنّ لكـل   عن المكـان تقترفـه أن تؤيـده الـدولـة أو كلاهمـا بغض النظر  ـــــ الـذي يحـدث فيـه". وتضـــــــ

وتعترف الدول الأطراف ϥنّ "العنف )  ۳امرأة الحق في ألاّ تتعرض للعنف في اĐالين العام والخاص" (المادة  

ية والســياســية والاقتصــادية والاجتماعية والثقافية المنصــوص عليها ضــد المرأة يمنع وينفي ممارســة الحقوق المدن

في صكوك حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، و"الممارسة الحرة والتامة التي يحق للمرأة أن تتمتع đا (المادة  

ــكـل حق المرأة في عـدم التعرض للعنف أموراً منهـا "الحق. في أ  ٦). ووفقـاً للمـادة  ٥ ـــ ـــــــ لاّ  من الاتفـاقيـة، يشــ

تتعرض لأي شــكل من أشــكال التمييز" والحق في النهوض بمســتواها وفي تعليمها بعيداً عن نماذج الســلوك 

ـــــات الاجتمـاعيـة والثقـافيـة القـائمـة على مفـاهيم الـدونيـة أو التهميش". والمـادʫن   ـــــــ   ۸و  ۷النمطيـة والممـارســـ

ــيان تدابير يلزم على الدول الأطراف آن تتخذها إمّا "دون Ϧخير" ( ــ )  ٨أو "تدريجياً" (المادة ) ۷المادة  ترســــ

  بغية منع ومعاقبة واستئصال العنف ضد المرأة.

  

 
 المرجع نفسه.  .٥٠٣



 

٢٥٩  

  المبحث الرابع: تخصيص جهة قضائية مختصة بنظر دعوى التمييز ضد المرأة  ٥٫٥

يقترح الباحث في سـياق الدراسـة أن يقوم المشـرعّ الإماراتي ʪسـتحداث نيابة عامة مختصـة ʪلنظر في 

ــد الم ـــائعات قضــــاʮ التمييز ضــ ـــة بجرائم الشـ رأة في القانون الإماراتي، على غرار النيابة العامة الاتحادية الخاصـ

ــيم المبحـث للمطـالــب  ، وهنـا يبينّ البـاحـث مـا يتعلق đـذا المقترح من خلا٥٠٤والجرائم الإلكترونيـة ــ ـــــــــ ل تقسـ

  التالية:

  

  المطلب الأول: طبيعة الجهة المختصة المقترحة  ٥٫٥٫١

ــة بحماية حقوق المرأة على أن يطلق عليها (نيابة  يقترح الباحث أن يتم   ــصـ إنشـــاء نيابة عامة متخصـ

ــأ بدائرة كل نيابة كلية نيابة   لباحث القانون التالي الخاص đا:حماية المرأة) ويقترح ا ــة تســـمى تنشـ ــصـ متخصـ

ــــــــــات المخولة للنيابة العامة قانوʭً  وأن  نيابة حماية المرأة ــــاصـ في كل ما يتعلق تتولى نيابة حماية المرأة الاختصـــــــ

يصـــدر النائب العام القرارات اللازمة بشـــأن تحديد  و   .٥٠٥مســـتوى النيابة العامة الاتحادية المرأة علىبشـــؤون  

  - المشار إليها أعلاه  -الجرائم التي تدخل في اختصاصات نيابة حماية المرأة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح  

  ين ذات الصلة."أو غيرها من الاختصاصات الواردة في القوان

ــكل نيابة حماية  ــأةتشـ ــو مدير لا تقل درجته عن وكيل أول  المرأة المنشـ بموجب هذا المقترح، من عضـ

يصدر النائب العام الاتحادي القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا   ابة وعدد كاف من أعضاء النيابة.ني

  القانون."

  

 
 . الشائعات والجرائم الإلكترونيةبشأن  ٢٠٢١) لسنة ٣٤المرسوم بقانون اتحادي رقم ( .٥٠٤

 . قرار إنشاء النيابة العامة الاتحادية للجرائم الإلكترونية  .٥٠٥
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  المقترحة المطلب الثاني: اختصاصات الجهة   ٥٫٥٫٢

يقترح الباحث أن يكون اختصـا الجهة المقترحة (نيابة حماية المرأة الآتي) على غرار اختصـاص النيابة  

  العامة في الدولة:

ــيان في الدعوى الجزائية هما المدعي أو اĐني عليه وتمثله النيابة العامة، والمدعي  ــ ــــــاســـ الخصـــــــمان الأسـ

  .٥٠٦يد من الوظائف في الدعوىعليه أو الجاني، وتباشر النيابة العامة العد 

ــــلطة   ـــــة من قانون الإجراءات الجزائية على أنهّ «النيابة العامة جزء من الســ حيث تنص المادة الخامسـ

ـــر التحقيق والاēام في الجرائم ـــائية وتباشــ وفقاً لأحكام هذا القانون». كما تنص المادة الســـــادســـــة    ٥٠٧القضــ

ـــــــآت ا ـــــــ ــرف النيــابــة العــامــة على المنشــ ــــ لعقــابيــة وأمــاكن الحبس الاحتيــاطي والحجز وحبس  على أنّــه «تشــــــــ

المدينين». وتنص المادة الســـابعة على أنهّ «تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشـــرēا  

ــــــوص يمكن إجمال وظائف النيابة   ولا ترفع من غيرها إلاّ في الأحوال المبينة في القانون». وطبقاً لهذه النصــــــــ

  تي:العامة في الآ

 تحريك الدعوى الجزائية بما تجريه من تحقيقات بشأن الوقائع الجنائية. -١

التصرف في التحقيق عقب الانتهاء من إجراءاته وإصدار الأوامر اللازمة ومنها الأمر ϥن لا وجه  -٢

 لإقامة الدعوى. 

 رفع الدعوى الجزائية إلى القضاء عقب الانتهاء من التحقيقات. -٣

 الجزائية أمام القضاء حتى يصدر فيها حكم ʪت.مباشرة الدعوى   -٤
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المدنيين والأماكن  -٥ العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز وحبس  المنشآت  الإشراف على 

 الأخرى التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية.

 تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية. -٦

  ٥٠٨ام المحاكم طبقاً للقانونالتدخل في الدعاوى والطعون التي تقام أم -٧

ـــرة للدعوى فهي تقوم بذلك  ــأن الدعوى من تحقيق واēام ومباشـــ وعندما تمارس النيابة وظائفها بشــــ

ــاحبة الدعوى من ثم لا يجوز لها التنازل عن الدعوى   ــفها أمينة على الدعوى وتمثل اĐتمع وليســـت صـ بوصـ

ت المادة  ــّ ائية على أنهّ «لا يجوز التنازل عن الدعوى الجزائية  من قانون الإجراءات الجز  ٨الجزائية حيث نصـــ

 أو وقف أو تعطيل سيرها إلاّ في الأحوال المبينة في القانون».

ــلحة   ــــ ـــــ تمثل النيابة العامة الهيئة الاجتماعية، من ثم فهي تقوم بوظائفها كنائبة عن اĐتمع، ومن مصــ

ـــي العدالة  اĐتمع أن يعاقب من يخرج على نظامه مع الحفاظ على حقوقه، ــ ـــ ــــــــيء    ألاوتقتضــ يدان إلاّ المســ

ــائص التي تمكنها م ن أداء وظيفتها وهذه  ويبرئ البريء من أجل هذا تمتاز النيابة العامة ʪلعديد من الخصــــــ

  الخصائص هي:

  

  أولاً: الطابع القضائي للنيابة العامة  ٥٫٥٫٢٫١

النيابة العامة جهاز قضــائي وإن كان أعضــاؤها ليســوا بقضــاة، ولكنهم يتمتعون ʪلحصــانة القضــائية 

  وما يليها.  ٥٥في المواد    ۱۹۸۳لسنة  ٣طبقاً لما قرره قانون السلطة القضائية رقم  

 
 . ٥-١ المواد العامة،  للنيابة القضائية التعليمات نظرا .٥٠٨
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 ويترتب على ذلك أنّ قرارات النيابة العامة في التحقيق والتصـرف فيه لا تعد قرارات إدارية؛ ومن ثم

ــاء الإداري ــع للقضـ ــائية ويترتب على ذلك نتيجة هامة هي عدم مســـؤولية  ٥٠٩لا تخضـ ، بل هي قرارات قضـ

ـــــاء والنيـابـة العـامـة جزء من  ـــــــــ الـدولـة عن أعمـال النيـابـة العـامـة، حيـث لا تســـــــــــــــأل الـدولـة عن أعمـال القضـ

  .٥١٠القضاء

  

  ʬنياً: التبعية التدريجية في النيابة العامة  ٥٫٥٫٢٫٢

ن الســـــلطة القضـــــائية في فقرēا الثانية على أنهّ "ويتبع أعضـــــاء النيابة العامة من قانو   ٥٧تنصّ المادة 

ــــــة وظـائفهم ويتبعون جميعـاً وزير العـدل   ـــــــ ــــــاءهم بترتيـب درجـاēم وينوبون عن النـائـب العـام في ممـارســ رؤســـــــــ

ــلامية والأوقاف. وطبقاً لهذا النص نجد أنّ التبعية التدريجية داخل جهاز النيابة الع ــؤون الإســ امة ذات  والشــ

  شقين: الأول تبعية رʩسية داخل جهاز النيابة العامة، والثاني: تبعية إدارية لوزير العدل.

  

 التبعية الرʩسية داخل جهاز النيابة العامة ʬلثاً:   ٥٫٥٫٢٫٣

يخضـع أعضـاء النيابة العامة لتدرج رʩسـي هرمي يبدأ من وكلاء النيابة العامة وينتهي ʪلنائب العام، 

  لعام حق الرقابة والإشراف القضائي والإداري على جميع أعضاء النيابة العامة.حيث يملك النائب ا

فالنائب العام هو المختص أصـلاً بمباشـرة الدعوى الجزائية، وʪقي أعضـاء النيابة العامة وكلاء عنه في 

ــفتهم، بحيث إذا خالفوا أو أمره كانت أعمالهم ʪطلة قانوʭً لخروجهم   ــ ــــ ـــــتمدون منه صـ ـــ ــــــرēا ويسـ على مباشـــ

من قانون الســـــــلطة القضـــــــائية حيث تنصّ على أن يمارس   ٥٦، وهذا ما قرره نص المادة ٥١١حدود الوكالة

 
 . بعدها وما ٤٣. ص. العربية النهضة دار: القاهرة. الجزائية الإجراءات قانون  شرح. ٢٠١٥. فتيحية قورار، .٥٠٩

 .۱۷. ص المتحدة. العربية الإمارات جامعة . الإمارات: مطبوعاتالجزائية الإجراءات قانون  شرح في. ٢٠١٣. مدحت رمضان، .٥١٠

 . ٥٥. صالجلاء.  : مكتبةالمنصورة . الجنائية الإجراءات قانون  شرح  .٢٠١١. خطوة أبو شوقي أحمد .٥١١
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وظيفـة النيـابـة العـامـة أمـام المحـاكم الاتحـاديـة ʭئـب عـام ويعـاونـه محـام أول وعـدد كـاف من المحـامين العـامين  

  ورؤساء النيابة العامة والوكلاء الأول والوكلاء.

داريــة لوزير العــدل يتبع جهــاز النيــابــة العــامــة وزير العــدل ولكنهــا تبعيــة إداريــة  من حيــث التبعيــة الإ

وليست تبعية قضائية فنية، فليس لوزير العدل الحق في أن يتدخل في عملهم ϥن يصدر أمراً لأحد أعضاء  

ضـة لا يترتب النيابة العامة بشـأن تحريك الدعوى أو رفعها أو مباشـرēا، فرʩسـة وزير العدل رʩسـة إدارية مح

  .عليها أي أثر قضائي

  

  رابعاً: عدم تجزئة النيابة العامة  ٥٫٥٫٢٫٤

ــائية على أنهّ "أنّ النيابة العامة لا تتجزأ    ٥٧تنصّ الفقرة الثالثة من المادة  ــلطة القضـــــ من قانون الســـــ

ــائها محل الآخر ويتم ما بدأه من إجراءات وذلك كله مع   ــ ــفتها ســـــلطة اēام ويحل أي عضـــــو من أعضـ بصـــ

  ".٥١٢مراعاة قواعد الاختصاص

ــــــــــخص واحد، فأعضـــــــــــاء النيابة العامة يقوم  ــاء النيابة العامة بمثابة شـ ــــــ فطبقاً لهذا النص يعتبر أعضـــ

بعضــهم مقام البعض في تحريك ومباشــرة الدعوى فيبدأ أحدهم التحقيق ويتممه آخر ويتصــرف فيه ʬلث،  

  .ويترافع فيها رابع وهكذا فالنيابة العامة وحدة لا تتجزأ

ويعود سـبب عدم التجزئة إلى أنّ أعضـاء النيابة العامة يمثلون النائب العام من ثم فكل عمل يصـدر 

 منهم كأنهّ صدر من النائب العام.

 
 . الإلكترونية  للجرائم الاتحادية العامة النيابة إنشاء قرار .٥١٢
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ــاء النيابة يحلّوا   ــــ ــاص المقررة أي أنّ أعضـــ ـــــ ويرد على عدم التجزئة قيد هام هو مراعاة قواعد الاختصــ

  .٥١٣محل البعض مع الالتزام بقواعد الاختصاص

  

  المطلب الثالث: آليات الحماية القضائية وفق الجهة المختصة  ٥٫٥٫٣

  هناك العديد من الآليات القانونية لحماية المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة نذكر منها الآتي: 

تعرف الشــــكوى: Ĕّϥا هي إفصــــاح اĐني عليه أو من يقوم  الآلية الأولى هي تقديم المرأة للشــــكوى:

ـــــد مرتكـب الجريمـة في جرائم محـددة ـــــــ . حيـث إنّ ٥١٤مقـامـه قـانوʭً عن رغبتـه في تحريـك الـدعوى الجزائيـة ضـــ

ــبيله كقيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية ســــنده في  الأســــاس القانوني للشــــكوى يجد ســ

انون الإجراءات الجزائيــة والتي تنص على أنـّـه "لا يجوز أن ترفع الــدعوى الجزائيــة في من قــ  ١٠نص المــادة  

:ًʭني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوĐالجرائم التالية إلاّ بناءً على شكوى خطية أو شفوية من ا  

رة  وتعود العلة من تعليق تحريك الدعوى الجزائية على ضـــرورة تقديم شـــكوى في بعض الجرائم إلى فك

الملائمـة حيـث يتعـذر على النيـابـة العـامـة كممثلـة للـدولـة واĐتمع أن تقـدّر مـدى ملائمـة تحريـك الـدعوى من 

ــرعّ بين  ــــ ـــــــ عـدمـه في هـذه الجرائم بـل الـذي يملـك تقـدير تلـك الملائمـة هو اĐني عليـه ذاتـه .حيـث وازن المشـ

ــــــاء حق الدولة في  ــــــلحة العامة للمجتمع وهي اقتضــ ــــــة مصــــــــلحتين الأولى المصــ العقاب، والمصــــــــلحة الخاصــ

للمجنى عليه والذي قد يرى أنّ مصــلحته في عدم تحريك الدعوى ضــد الجاني لأســباب خاصــة به، لذا أثر 

المشــرعّ تقديم المصــلحة الخاصــة على المصــلحة العامة đدف حماية مصــالح اĐني عليه شــخصــياً أمّا ʪلنســبة 

ـــــكوى من  ــكوى: تعدّ الشــ ـــ القيود التي ترد على حق النيابة العامة تحريك الدعوى  إلى الطبيعة القانونية للشــ
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ورفعها، وهي قيد من النظام العام. ومن ثم لا يجوز للنيابة العامة أن تتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق 

ــبح الإجراءات التي اتخذت ʪطلة وهذا البطلان من النظام العام وʪلتالي   ٥١٥قبل تقديم الشـــــــــــكوى. وتصـــــــــ

  في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائيةيجوز التمسك به 

أمّا الآلية الثانية: هي تقديم النيابة العامة لطلب الإذن حيث يعرف ϥنهّ: "يعرف الإذن ϥنهّ موافقة  

  جهة معينة يتبعها المتهم على تحريك الدعوى الجزائية ضده عن جريمة معينة ارتكبها.

ـــــــــكوى والإذن يتفقـان في كوĔمـا من قي ود تحريـك الـدعوى الجزائيـة، إلاّ أنّ المبـادرة في ومع أنّ الشـــــ

ـــــكوى يبـادر đـا اĐني عليـه لعلـة يقـدرهـا هو، في  ـــــــ طلـب تحريـك الـدعوى تختلف في كليهمـا، حيـث أنّ الشــ

حين أنّ المبــادرة في الإذن Ϧتي من النيــابــة العــامــة فهي التي تطلــب من الجهــة العــامــة التي يتبعهــا المتهم أن  

ــافة إلى أنّ نطاق الجرائم التي تحتاج للشـــــكوى تختلف عن نطاق الجرائم  توافق على تحريك ال ــ دعوى، ʪلإضـ

  .٥١٦التي تحتاج في تحريكها لإذن 

ــتقلالها وهيبتها وكرامتها، ولا تتحقق  ــــ تعود العلة من الإذن إلى أنّ هناك بعض الهيئات العامة لها اسـ

ـــــــــف الحمـايـة لهـذه الهيئـات حين أدائهـا لعملهـا إلاّ من خلال حمـايـ ة الأفراد الـذين ينتمون إليهـا من أي تعســـــ

ــانة  ــــــــ ـــتهم لعملهم. ومن أهم الفئات التي تتمتع ʪلحصــ ـــــــ ــكاوى الكيدية التي تعوق ممارســ إجرائي ومن الشــــــــــ

ــانة   ــاة حيث يتمتعون ʪلحصـــــ ــانة البرلمانية، والقضـــــ ــاء اĐالس النيابية حيث يتمتعون ʪلحصـــــ ـــ الإجرائية أعضــ

  .٥١٧القضائية

ــــــــــر الحالات التي ي ـــــــــــانة  تنحصـــ علق فيها تحريك الدعوى الجزائية على إذن في حالتين: الأولى: الحصــ

  البرلمانية، الثانية: الحصانة القضائية.
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  الخلاصة  ٥٫٦

إنّ دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من الدول المتقدمة في مجال تشــــــــــريعات حماية المرأة، والدليل  

ــــــكاله   على ذلك أنّ جميع التشــــــــريعات الإماراتية تحتوي على مواد قانونية تحمي المرأة من التمييز بكافة أشــ

وصــــوره، ويعود ذلك إلى ثقافة التمييز ضــــد المرأة هي من الأمور الممنوعة والمنبوذة في مجتمع دولة الإمارات  

ــــــاوية للرجل في كافة اĐالات، وعليه  ـــــــريعية   يرى الباحثالعربية المتحدة، فالمرأة هي مســـ ϥنّ المنظومة التشــ

ــــــــــــلحـة المرأة وحمايتهـا في المرتبـة الأولى، فقـانون الجرائم العقوʪت  لدولة   الإمارات العربيـة المتحـدة جعلـت مصــ

مثلاً يوفر الحمـايـة الجنـائيـة للمرأة دون تمييز بينهـا وبين الرجـل، وقـانون مكـافحـة التمييز والكراهيـة ينص على 

  .٥١٨لعرق أو الجنسالعديد من المواد القانوني التي تجرم التمييز وفق اللون أو ا

كما أنّ تشـــــريعات دولة الإمارات العربية المتحدة ēتم بحماية المرأة العاملة فعلى ســـــبيل المثال قانون 

ــة لعمـل المرأة كمـا أنـهّ لا يميز بين المرأة والرجـل في حق العمـل، وقـانون   ــــ العمـل الاتحـادي ينظّم قواعـد خـاصــــــــ

ــلامية، الأحوال الشـــخصـــية الاتحادي يمنح المرأة الحقوق التي تنصّ عليها ا ــريعة الإسـ لاتفاقيات الدولية والشـ

ــــــــــــريعـات الإمـاراتيـة يوفر الحمـايـة للمرأة من التمييز وفق أحـدث    يرى البـاحـثوعليـه   ϥنّ مـا جـاءت بـه التشــ

ــــعى الدولة بكافة الطرق  ـــــــ ـــد المرأة هي من الأمور المنبوذة في الدولة وتسـ ـــكلة التمييز ضـــــــــ ـــــــ المعايير وإنّ مشــ

  .٥١٩عاتوالوسائل لمكافحتها عبر التشري
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